مدا لله على آلائه» والشکر له على نعمائه» وصلاة وسلامًا تامین دائبین على خاتق أنبيائه 
وأفضل أصفيائه وسيد أوليائه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه وحزبه وجنده 


وحلفائه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. 

أما بعد: 

فان أجل المنن والآلاء وأسبغ الخيرات والنعماء ما هدى الله إليه عباده من هذا الدين الققوج 
والشريعة الغراءء التي امتازت کمالا وشرلا ووسعت الأعصار والأمصارء تأصیا وتفصيلا 
وانتظمت مصال العباد في أمور المعاش والمعاد. وزخرت بالعلوم النافعة والمعارف الجامعة في قضايا 
الدين والدنيا معا وحوت نصوصًا ومقاصدًاء وحكمًا وقواعدًاء ملأت البسيطة عدلا وحكمة 
وتيسيرًا ورهة» واستوعبت قضايا الاجتهاد والنوازل. فأبانت أحكامهاء وأوضحت حلاها وحرامها 
عبر میزاں دقیق› ومعیار وثیق› وأصول محكمة» سار عليها علماء الإسلام ومفتوا الأنام» نما کان له 
الأثر البالغ في تحقيق الخير للأفراد وامجتمعات» وإصابة الحتق في الاجتهادات والمستجدات. 

وبين يديك - أخي القارئ الكريم ‏ بث ينتظم هذه امعان العظيمةء عبر ثلاث قضايا رئيسة 
هي: 

أولا: علم أصول الفقه. ثانيها: الفتوى. ثالنها: العلاقة بينهما والأثر الإيجابي من تلازمهماء في 
منظومة علمية متألقة» ونسيج معرفي متميز» وعقد وضاء مزدان بثلاث درر متلاألأةء لا تستقل 
إحداها عن الأخرى» ولا يقل بعضها إشراقا وجالا عن نظيره» كما لا غنى للأمة عنها كلها. 

أما أوها: فهو عقد واسطة علوم الشريعة. وقطب رحى الفقه في الدين به يعرف الحلال 
والحرام » ويتبين الخاص والعام» ويعرف المطلق والمقيد. والجمل والمبين ونحوهاء ذلكم هو علم 
أصول الفقه. 

ولا غرو فإلّه من أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجراء وأنمها عائدةء وأعمّها فائدةء وأعلاها 
مرتبة» وأسناها منقبة. يملأ العيون ق والقلوب سرۇرا والصدور انشراحاء ویفید الأمور اتساعا 
وانفتاحاء هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على فج الانتظام» والاستمرار على سنن 
الأاجتماع والالتتام. إغا هو ععرفة الحلال من الحرام والتمييز بين الجائر والفاسد في وجوه الأحكام» 
حوره زاخرة» ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة» وأصوله ثابتة. وفروعه نابتة. لا يفن بكثرة الإنفاق 


کنزه» ولا یبلی على طول الزمان عزه. 


أهله قوام الدين وقوّامه» وجم ائتلافه وانتظامه» وهم المرجع في التدريس والفتوى» ومحل الصدر 
عند النوازل والبلوى. 

وإذا كان هذا الوصف لواسطة عقد علوم الشريعة فقهاً وأصولاً فإن علم أصول الفقه بحظضى 
بالقسط الأكبر والنصيب الأوفر وما ذاك إلا لأنه بمكن الجتهدين من النظر في أصول الشريعة 
ومقاصدهاء وقواعد الدين ونصوصه» واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية ياتقان 
وبصيرة» فهو مأوى الأئمةء وملجأً الجتهدين» ومورد المفتين عند تحقيق المسائل وتحرير الأقوال» 
وتقرير الأدلة والتأصيل والتقعيد للحكم في النوازل» وما جد في حياة المسلمين» مسائله مبنية على 
أسس متينة» وقواعد راسخة تربط بين المنقول والمعقول. 

ومن ذا الذي يعرف القواعد التي تضبط وصول المرء إلى معرفة حكم الشرع في كل فعل 
وترك؛ ومن الذي يعرف ما في الكتاب والسنة من مجمل ومبينء وعام وخاص» ومطلق ومقيد 
وحکم ومتشابه» ومنطوق ومفهوم» وناسخ ومنسوخ» وأمر وهي وقواعد ذلك؟ 

فمن الذي يدرأ التعارض بين نصوص الكتاب والسنة» ويكشف ذلك ويرجح الأصوب» 
ويعلم الأحكام التكليفية والوضعية» وتفصيلافاء والأدلة ومسائلهاء والدلالات وغوامضهاء وأحكام 
الاجتهاد. والنظر والاستنباط. ومقاصد الشريعة» والحكم على ما يج للناس من أقضية؟ غير 
الأصول يعرف مصادر الأمور ومواردهاء ويضع كل شيء في حله» عبر ميزان دقيق» يضبط اجتهد. 
ويعصمه ‏ بتوفيق الله من الخطاً في الاستبباط والزلل في الاستدلال» إذ به يتين الصحيح وغيره 
من الاستنباطات الشرعية. والاستدلالات النقلية والعقلية . 

تلك شذرة عن القضية الأولى في هذا البحث المهم. 

ثانيها: مقام التوقيع عن رب العالمين (الفتوى): 

فمما له شك فيه أن لعلماء الشريعة القدح المعلى من المنازل» والدور الجلى في الأمة لاسيما في 
الملستجدات والنوازل. خاصة إذا بلغ العام مرتبة الفتوى» لما للفتوى من مكانة عظمى ومزلة كبرى 
في هذا الدّين» ويكفي أن مقام المفتين هو التوقيع عن رب العالمين» وفي ذلك من التشريف والتكليف 
ما لا يخفى» يقول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك باحل الذي 
لاينكر فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف عنصب التوقيع عن رب 
الأرض والسماوات»'. 

ونما يدل على عظم مكانتها أن الله سبحانه وتعالى تولاها بنفسه» قال- عر من قائل- : 


. )٠١/١( "إعلام الموقعين"‎ )١( 
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قل فلل ' یفیک م 4 .]۰ کما کان الرسول الصطفى ب يتل هذا المنصب في حياته» وكان 
ذلك من مقتضى رسالته - عليه الصلاة والسلاه “» ثم تولى زمام ذلك بعده صحابته الأخيار؛ فقد 
كان جلة منهم ممن توارد على هذا المنصب العظيم لاسيما الخلفاء الأربعة وغيرهم ممن اشتهر 
بالعلم» وقد عد العلامة ابن القيم منهم عددا كبيراء رضي ي الله عنهم وأرضاهم ومع اهتمام 
السلف بالفعوى فقد كانوا رضي الله عنهم ور مهم يتهيبوفاء ويودون أن لو كفوا مؤونتهاء كما قال 
عبدالرحمن بن أبي ليلى“: «أد ركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ب ما منهم من مححدث 
إل وذ أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا وذ أن أخاه كفاه الفتوى»"“) ولعل هذا التورع الحمود 
المتمشي مع الضوابط الشرعية للفتوى» هو الذي جعل الفتوى الصادرة عن علماء الشريعة عبر 
عصور الإسلام الزاهرة متميزة زايا عديدة» تظهر بجلاء كمال هذه الشريعة وشوها ومحاسنهاء 


وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة. 
وأما ثالث القضايا وواسطة عقد البحث فهو: الأثر الإججاى الذي يترتب على العلاقة الحميمة 
بين علم الأصول ومقام الفتوى: 


فمما لاشك فيه أن المفتي موق عن رب العالين وهذه مكانة عظيمة القدر لا بمكن تبوؤها إلاً بالتبحر في 
علوم الشريعة والغوص في أعماقهاء ومن أهم ما يحتاجه المفقي من العلوم ليصل إلى الفتوى الصحيحة» علم 
أصول الفقه وما يشتمل عليه من أحكام وأدلة شرعية» ودلالات مرعية» ومسائل جليلة القدر بالغة الأمية؛ إذ 
كيف يتأتى للمفتي أن بصدر فتواه مبنية على دليل وهو لا يعلم هل هذا الدليل مدسوخ» أو خصوص أو مقيد 


. )١١/١( "إعلام الموقعين"‎ )١( 
هو: الإمام أبو عبد الله شمس الدين بن أيي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» قال‎ )۲( 

القاضي الزرعي: ما تحت أدبم السماء أوسع منه علمًا. له مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع» ومنها ماهو ق 
حزائن المحطوطات» ومن أشهرها وأنشرها :"زاد المعاد ني هدي خير العباد'» و"إعلام الموقعين'» توق في ليلة 
الخميس الك عشر رحب وقت أذان الخشاء وصلى عليه بعد صلاة الظهر من الغد بال امع الأمري. ينظر: 
"الدرر الكامنة" لابن حجر العسقلان »)٠٠٠/۳(‏ و'البداية والنهاية" لإسماعيل بن كثير »)۲٠٤/١٤(‏ و"شذرات 
الذهب" لابن العماد الحنبلي .)١۹۸/١(‏ 

(© قر + الصدر السا 07ا . 

)٤(‏ هو: عبدالرحمن بن أبي ليلى أبوعيسى الكوق والد محمد بن عبدالر من بن أبي ليلى القاضي ولد لست بقين من 
حلافة عمر بن الخطاب هة مات سنة ثلاث وغانين . ينظر : "الطبقات" لابن سعد ))0٠0۹/١(‏ › "قمذيب 
الکمال" (۳۷۲/۱۷) . 


(ه) أحرحه الدارمي ق "السنن" ق باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم )٠٠١١(‏ . 


بدليل آخر؟ وهل وقع عليه الإجاع؟ وإذا كان من النوازل» فهل بستطيع أن يقيسه على حكم ثابست؟ 
وهل يكون موافقا لقاصد الشريعة؟ وهل اعتبر في فتواه ما تؤول إلبه من مصال» وتدرأ من مفاسد وقبائح؟ 
كل ذلك ينبت بما لا يدع الا للشك حاجة المفقي النبيل» الماسّة إلى هذا العلم الجليل. 

يقول الإمام الشافعي بالله: «لا بحل لأحد يفتى في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه 
ومدسوخه» وعحکمه ومتشایمه» وتأویله وتزیله» ومکیه ومدنیه» وما أرید به وفیما نرل» م یکون بعد ذلك 
بصيرًّا بحديث رسول الله ب وبالناسخ والمسوخ» ويعرف من الحديث مثل ما عرف من الفرآن» ويكون بصيرًا 
باللغةء بصيرًا بالشعرء وما بحتاج إليه للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف» وقلة الكلام» ويكون بعد 
هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفت في 
الحلال والحرام وإذا م يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»'. 

ويقول إمام الحرمين الله: «وعلم الأصول أصل الباب حتى لا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدماء 
ويستبين مراتب الأدلة والحجج»". 

وقد أوضح الغزالي“ له أحمية معرفة أصول الفقه للمفت في معرض حديثه عن المعارف التي 
يحتاج إليها قائلا: «إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المغمرة للأحكام» وأن يعرف 
كيفية الاستمار والمدارك الممرة للأحكام كما فصاناها أربعة الكتاب والسنة والإجاع والعقل». 

وبمذا يتبين أحهمية علم أصول الفقه للمفتي» والأثر البالغ للعلاقة الحميمة بينهماء نما بحقق صحة 
الفتوى والتزامها المنهج الصحيح» المتمشي مع نصوص الشريعة وأصوها ومقاصدها. 

لذلك وانطلاقا من الحرص على مقام التوقيع عن رب العالمينء إذ هو أعلى مراتب العلم كما لا 
يحخفى» ولخطورة التجرؤ على الفتوى بغير علم راسخ» تأتي أهمية هذا البحث» وإن المتأمل في واقع 
الفتوى المعاصرة» لتتأكد له أحمية هذا الموضوع وطرحه والتذكير به» فكم يرى الناظر نزلاء في 
حلائب العلم والمعرفة» وهم ليسوا منهما في شيء؟! ديدهم الجرأة على الفتوى» والتجاسر على 


.)٥٠۰۹/۱( ينظر: "الرسالة" للامام الشافعي‎ )١( 

(۲) "البرهان في أصول الفقه" .)۸۷٠/۲(‏ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي حجّة الإسلام» ولد بطوس سنة 
۰ه توفي ق مصر سنة ٠٠٠‏ هه له نحو مئ مصنف من كتبه: 'إحياء علوم الدين » و تمافت الفلاسفة › 
و"الاقتصاد في الاعتقاد"» و"المستصفى من علم الأصول"» وغير ذلك. ينظر: "وفيات الأعيان" »)٤٦۳/١(‏ 
و"طبقات الشافعية" للسبكي .)٠١١/٤(‏ 

.)٠٤١١/١( "المستصفى"‎ )٤( 


ا ED)‏ 
التحليل والعحرم"» يعکلمون با لا یعلمون» وبجملون ولا يفصلون» وبهرفون" ویسفسطون"» 
وهم من قليلي البضاعة في أحكام الشريعةء إذا معت أحدهم يتكلم فكأنغا يتزل عليه وحي» من 
جزمه فيما يقول وعدم تورعه»ء ولرا نسب ما يراه إلى الإسلامء ترى أحدهم جي جيب في عظيم 
المسائل» ما لو عرض على عمر» لجمع له أهل بدر» وكم يتملكك العجب وأنت تسمع عبارات 
التعظيم لذواقم. والتعالي في نفوسهم» قاموسهم: رأينا كذاء ترجيحناء اختيارناء والذي نراه» ونحن» 
وهلم جرا. 
يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتی یکون لکم عند؟! 

وما علم هؤلاء أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار» وأن التجاسر عليها اقتحام جراثيمهاءوالعياذ بالله! 
بل لقد وصل الخال ببعض العوام إلى أن يفتي بعضهم بعضاء وأصبح الحديث في علوم الشريعة بضاعة كل متعا 
مأفون“» حتى ساموا باعة البقول عدداء وتكلم بعض الرويبضة) واستطالوا على منازل العلماى ومقامات 
العظماء والفقهاء وعمدوا إلى أمور من الثوابت والمبادئ» وجعلوها عرضة للتغيير والبديل» بدعوى تغفير 
الفتوى بنغير الزمان» ووجد من يتنصل من الفتوى بأمور جاء تحريمها نما علم من الدين بالضرورة وكنر 
التحايل على الشريعة. 

وطالب بعض منقفي العصر بالترخيص؛ ليتفلت من الأحكام» فطالب بعضهم بإعادة النظر في 
حرمة الرباء أو بعض صوره» وآخرون بالتجاسر على حجاب المرأة المسلمة» وهكذا في سيل من 
الالاعب بأمور الشريعة» وعمدت بعض وسائل الإعلام» وقنواته المسموعة والمقروءة والمرئية» إلى 
إثارة قضايا كلية من الدين مع بعض التعالين بمن: 
بمدون للإافتاء باعًا قصيرة وأكثرهم عند الفتاوى يكذلك" 


)١(‏ أي: الجراءة ف الإقدام عليهما. "اللسان" (جسر). 

(۲) يهرفون» أي: بحدحون بلا خبرة» ومنه المثل:"لا تمرف» ما لا تعرف" أي: لا تمدح قبل التجربة. ينظر:"النهاية' 
و اللسان' (هرف). 

(۳) يسفسطون» أي: يستعملون السفسطة في كلامهم» والسفسطة: قياس م ركب من الوهميات» والغرض منه تغليط 
الخصم وإسكاته. "التعريفا 

)٤(‏ رحل أفين» ومأفون» أي: ناقص العقل. "اللسان" (أفن). 

)١(‏ الرويبضة: تصغير الرابضة» وهو العاحز الذي ربض عن معالي الأمور» وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغفة. 
النهاية (ربض). 

(0) تنصل فلان من كذاء أي: تبرأً منه. "اللسان" (نصل). 

(۷) البيت ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين"» ويكذلك» أي: يقول: كذلك قال فلان» بدون دليل من كتاب أو 


ونما زاد الطين بلة والداء علةء ما اندشر في هذا العصر من الفضائيات وشبكات المعلومات 
(الانترنت)» وما يطلق عليه فضائيات الفتوى» أو شبكات ومواقع الفتوى على الشبكة العنكبوتية. 
وما تعيشه من فوضى الفتاوى» وما تسببه من إثارة البلبلة والدشويه المتعمد» فهي بحق حوانبت في 
ناصية الجهل والقول على الله بغير علم» فبضاعتها الجرأة» وعملتها الإثارة وأساطينها نكرات 
مجاهيل» يزينون سفك الدماء وتناثر الأشلاءء وأعمال العنف والإرهاب» وبعضها تعمد إلى مفتين من 
نوع خاص» مها المتاجرة والتكسب بالفتوى دون اكتراث إلى حاجة الناس إلى فتاوى منضبطة 
بالضوابط الشرعيةء ومبنية على الأسس العلمية والمقاصدية والقواعد الأصولية. نما كان له كبر 
الأثر» وخطيره على الوعي الإسلامي الصحيح لدى عامة المسلمين» كل ذلك يؤكد أهمية طرح هذا 
الموضوع وتتابع الأبحاث والدراسات فيه؛ ليضع الغيورون على مقام التوقيع عن رب العالمين حلا 
هذه الفوضى العارمة. والإسهاب غير المنضبط في هذا اجال العظيم. 

لذا فإن الواجب س هحاية لبيضة الإسلام ودفاعا عن أحكامه وتشريعاته ‏ أن حجر على كل متكلم في 
الشريعة ‏ ليلا وتحريما ‏ وهو لا بحسن؛ فالحجر"" لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأموال 
والأبدان» والغيرة على الشريعة من المكارم؛ وهي أولى من الغيرة على الحارم ووالله إنه ليحرم على من لا 
يهتدي لدلالة القرآن. ولا يعرف السنة والآثار» أن يتسنم سدة العلم وينتصدر في جال الإففاء وقد قيل 
لسفيان الثوري لله في ذلك؟ فقال:«إذا كثر الملاحون"» غرقت السفينة». 

وقد تناسى هؤلاء أمم بكلامهم في الشريعة إنما يوقعون عن رب العالين سبحانه» وأن الفعاوى نار 
تضطرم» فكم تسمع من فتاوى سردية إنشائية لا زمام ها ولا خطام لا تنور بنور النص» ولا تزدان ببيان حكم 
الشريعة ومقاصدها وأصوهاء تبنى على التجري لا على النحري) لا تقوم على قدم الحق» فتنعنت الخلقء 
وتشجي الحلق“» وحق فؤلاء أن تسلم الأمة من لأوائهم"» وتحذر من غلوائهي. 


=سنة. ينظر :"إعلام الموقعين" .)٠٠۸/٤(‏ 
)١(‏ الحجر: المنع من التصرف. النهاية (حجر). 
(۲) الملاحون: جمع ملاح» وهو السفان الذي يوحه السفينة. تاج العروس" (ملح). 
(۳) "الحدث الفاصل بين الراوي والواعي" (ص٠٠١).‏ 
)٤(‏ أي: أن أصحايما من المتجرئين على الحق» لا من المتحرين له. 
(ه) أشجاه الشيء: أغصه» وأشجاه العظم: إذا عرض قي حلقه. "اللسان" (شجو). 
() اللأواء: المشقة والشدة. "اللسان" (لأي). 
(۷) الغلواء بالضم» وفتح اللام: الغلو. اللسان رغلو). 


وإن رغمت آنوف من آناس فقل یا رب لا ترغم سواها“ 

فالواجب أن يقوم بمذا العمل المؤهلون دون المتعالينء والأصلاء دون الدخلاءء حففا لدين الأمة 
وتوحيدًا لكلمتهاء وضبطًا لمسالكها ومناهجها؛ لنكون مبنية على الكتاب والسنة؛ بفهم سلف الأمة - رجهم 
الله وبذلك تسام الأمة من غوائل" الحن» وبواعث الفتن وتوجد العواصم ‏ بإذن الله من قواصم 
الجريمة الشنيعةء وهي القول على الله بغير علم. 

ومن مجموع ما سبق» وخاصة في واقع الفتوى» وما نحتاجه من البناء الحكم على هذا العلم الهم ونظرا 
لحاجة المكتبة الإسلامية لبحوث في هذا الجال» ولا من الله به علي من التخصص الدقيق في فن الأصول» وبعمد 
استخارة الله كك واستشارة عدد من أهل العلم أردت أن أدلي بدلوي لعي أن أوفق في إنارة الطريق 
للسالكين الباحثين عن الحق» في مغل هذه القضايا المهمةء والله الموفق والمادي سواء السبيل. 

وبعد هذه الإ ماحة اليسيرة عن أحمية الموضوع» أبين لك أخي القارئ الكرم ‏ الخطة المرسومة هذا البحث: 


يشتمل البحث على : 
مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة. 
أولا: المقدمة . وفيها: أهمية الموضوع» وخطته» ومنهجه. 
ثانيًا: التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف بعلم أصول الفقه ومكانته وأهميته. 


المطلب الثاني: التعريف بالفتوى ومكانتها وخطورها. 


ويشتمل على تمهيد وثلائة مباحث هي: 
المبحث الأول: الأحكام التكليفية. 
المبحث الثاني الأحكام الوضعية. 
المبحث الثالث: ما لابد منه لتصور الأحكام (التكليف). 


الفصل الثانى: الأدلة وأثرها فى صحة الفتّوى . 


.)٠٠۸/٤( البيت ذكره ابن القيم قي "إعلام الموقعين"‎ )١( 
الغوائل: جمع غائلة» وهي الداهية. 'اللسان (فول:‎ )۲( 


ویشتما على هيد ومسة مباحث هي: 
/ م ٤‏ ولت 4 / ي مطلبين 
المطلب الاأول: مراعاة ما فهمه السلف الصاح من أجل أن تؤثر "أدلة الفقه" في صحة 


الفتوى. 
المطلب الثاني: اعتبار العلاقة الجدلية بين النص والمقصد. 
المبحث الأول الكتاب (القرآن). 
المبحث الثاني السنة., 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: الفياس. 
المبحث الخامس: الاستدلال وأثره في صحة الفتوى: وفيه مهيد وجسة مطالب ‏ 
المطلب الأول: الاستدلال بالاستصحاب. 
المطلب الثاني: الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الثالث: الاستدلال بالاستحسان. 
المطلب الرابع: الاستدلال بسد الذرائع ويإبطال الحيل. 
المطلب الخامس: الاستدلال بالعرف والعادة. 
الفصل الثالث: الدلالات وأثرها فى صحة الفتوى. 
ويشتمل على تمهيد وثلائة مباحث هي: 
التمهيد: وفيه التعريف والأهمية. 
المبحث الأول أنواع الدلالات من حبث الاستعمال في المعنى (الحقيقة والمجان). 
المبحث الثاني: أنواع الدلالات: باعتبار منطوقها ومفهومها. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول. دلالة المنطوق. 
المطلب الثاني: دلالة المفهوم. 
المبحث الثالث: منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: النص» والظاهرء والتأويل» وامجملء والمين. 
المطلب الثاني: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. 


المقصل الراع: الاحنهاد والنليد» والتعارض والترجيح واثرها في صحة الفتّوى . 


وفيه ثلائة مباحث هي: 


ا فو 
E E‏ 
المطلب الأول: تعريف الاجتهادء والفرق بين الاجتهاد والفتوى والقضاء. 
المطلب الثاني: الجتهد» وشروطه. 
المطلب الثالث: مجالات الأجتهاد (اجتهد فيه). 
المطلب الرابع: تجزؤ الاجتهاد. 
المطلب الخامس: الاجتهاد الجماعي وأثره في صحة الفتوى في هذا العصر. 
المبحث الثاني التقليدء وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفه وجاله. 
المطلب الثاني: مراتب لمقلدين. 
الفطلب آلثالث: رلقل. (بفتح اللام). 
المبحث الثالث: التعارض والتر جيح. 
رابعًا: الخاتمة. 
وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 
خامسًا: الفهارس. 


سلكت في منهج البحث الخطوات التالية : 

-١‏ جع المادة العلمية وترتيبها حسب أحهميتها وتسلسلها عن طريق الاستقراء 
والتبع. 

۲- الت ركيز على إيراد أهم المسائل الأصولية في هذا العلم» وعرضها عرضّا 
موجزًا» وربطها بقضية الفتوى» مع ذكر العلاقة بينهماء والأثر المترتب 
عليهما. 

۴- سرت وَفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة. 

-٤‏ ما يحتاجه البحث من توثيق علمي» فإن ألتزم به من مظانه المعتبرة. 

-٥‏ عزوت الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية واسم السورة. 

-٦‏ خرّجت الأحاديث والآثار من مظاما الأصلية. 

۷- ترجَمّت للأعلام غير المشهورين باختصار. 

۸- ذيلت البحث بفهارس متنوعة» وهي: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۴- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الاثار. 

-٤‏ فهرس الأعلام. 

-٥‏ فهرس المراجع والمصادر. 

- فهرس الموضوعات. 
هذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا البحث» سانلا الله التوفيق والسداد 
والإخلاص» والإصابة في القول والعمل» إنه جواد كريم . 


الباحث 


المهسد 


المطلب الأول: التعريف بعلم أصول الفقه ومكانته وأهيته. 


المطلب الثاني: التعريف بالفتوى ومكانتها وخطورقا. 


المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه» ومكانته وأهميته: 

وهو اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلة". والمراد 
بالعلم بالأحكام: العلم بمعنى الصلاحية والتهيؤ لذلك بأن تكون له ملكة يقدر بماعلى إدراك 
جزيئات الأحكام» وقد اشتهر عرفا إطلاق العلم على هذه الملكة". ويمكن تعريف علم أصول 
الفقه باعتباره علما على هذا الفن بأنه: معرفة دلائل الفقه إجالاء وكيفية الاستفادة منهاء وومحال 
اللستفيد» قوله (معرفة) هي كاججدس في التعريف فيشمل أصول الفقه وغيره» قوله (دلائل الفقه) جمع 
مضاف يفيد العموم فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء قوله رإجهالح لأن المععبر في حق 
الأصول إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإججمال ككون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب.» وقوله 
(وكيفية الاستفادة منها) أي معرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أي: استبباط الأحكام 
الشرعية منهاء قوله روحال المستفيد) أي معرفة حال طالب حكم الله تعالى من الدليل وهو الجتههد 
فلا يدخل فيه المقلد ۳ 

وتتجلى مكانة علم أصول الفقه وأحيته في الأمور الآتية: 

١‏ - إذا كان الله - تبارك وتعالى - قد تكفل بحفظ القرآن الكرم مصدر هذه الشريعة 
الإسلامية الغارانئاخينقالز 4دا الذ كار و اتالة 3ح افِظٴٌ ون 4 [الححر: ۹]» فإن اسننباط 
التشريع منه يستلزم وضع قواعد وضوابط محددة وهي التي أطلق عليها "علم أصول الفقه ". يقول 
الإمام القراني“: « لولا أصول الفقه م يبت من الشريعة لا قليل ولا كثير فإن كل حكم شرعي 


)١(‏ "نفائس الأصول في شرح المحصول" للقرافي »)۲۲/١(‏ و 'نماية السول" للأسنوي(١/١١)»‏ و"روضة الناظر" لابن 
قدامة .)٥۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي (ص ›»۳٦‏ ۳۷). 

(۳) "الوجيز في أصول الفقه" للكراماسي (ص۲)» "التقريب والإرشاد الصغير" للقاضي الباقلان »)١۷۲/١(‏ "الإيهاج 
قي شرح المنهاج" للسبكي »)١۹/١(‏ "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب" للسبكي »)۲٤۲/١(‏ و "أصول الفقه 
نشأته وتطوره" لشعبان محمد إسماعیل (۱۲-۱۰). 

)٤(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحهمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي القراقي: من علماء المالكية. وهو 
مصري المولد والمنشاً والوفاة. له مصنفات جليلة ق الفقه والأصول منها: "أنوار البروق في أنواع الفروق'» 
و"الإحكام قي نمييز الفتاوى عن الإحكام"» و"الذحيرة" قي فقه المالكية توفي عام ۸٤‏ ه. ينظر: "الديباج 
المذهب" لابن فرحون »)1۷-٦۲(‏ و"حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" للسيوطي »)۳٠١/١(‏ و"الأعلام' 
لز رکلي .)٩٤/١(‏ 


لا بد له من سبب موضوع» ودلیل يدل عليه وعلى سببهء فإذا ألغينا أصول الفقه )م يبت من 
الشريعة لا قليل و لا كثيرء فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب» فإن 
إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع» ولعلهم لا يعبؤون بالإجهاع» فإنه من 
جملة أصول الفقهء أو ما علموا أنه أول مراتب الجتهدين» فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا ». 

۲- علم أصول الفقه وتطبيق قواعده ومفاهيمه المختلفة يحقق القضية التي لا خلاف عليها بين 
الملسلمين» من أن الشريعة الإسلامية خانمة الشرائع كلها نما يؤ كد صلاحيتها للتطبيق في كل زمان 
ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما من قضية تعرض للمسلمين - خاصة النوازل 
والمستجدات - على المستوى الفردي أو الجماعي» إلا وبمكن تكييفهاء وإعطاؤها الحكم الشرعي 
المستنبط من الأدلة بواسطة قواعد الأصول. وبذلك تتهاوى دعوى " سد باب الاأجتهاد ". 

۳- هذا العلم من أكبر الوسائل لحفظ هذا الدين» والدفاع عن أدلعه آمام الملحدين 
والمتشككين» فإن فارس هذا الميدان بحق هو الأصول المتسلح بالمنهج العلمي المتمثل في الاستدلال 
لرأيه بالبراهين الدامغة التي لا تقبل التشكيك ونقد الرأي المخالف بالموضوعية الملصطغة عقاصد 
الشريعة من العدل والإنصاف. 

-٤‏ حاجة علماء الفقه المقارن إلى هذه المادة من الأمية بعكان. فإن المقارنة تحتاج إلى تقوية 
بعض الأدلة على البعض الآخر» حت يعمل أو يفتي بالمذهب الراجح. ولا يتحقق ذلك إلا بالاحتكام 
إلى القواعد الأصولية» كمعرفة دلالة المنطوق والمفهوم وحجية كل منهماء وحكم التعارض بينهماء 
وأيهما المقدم. 

-٥‏ هذا العلم يعين على فهم العلوم الأخرى» فالمفسر لا يستطيع أن يفسر آيات الأحكام في 
القرآن الكرج إلا في ضوء معرفة قواعد المفاهيم الأصولية» وكذلك الشارح لأحاديث الرسول 4ل 
المتعلقة بالأحكام. 

-٦‏ هذا العلم يفيد المتوسطين من أهل العلم الذين نم يصاوا إلى درجة الجتهدين» ولم يتزلوا إلى 
درجة العوام» حيث يعملون أدوات الترجيح بين آقوال اجتهدين في مسائل الخلاف» كما يفيدهم 
الاطمئنان إلى أن الأحكام قد بنيت على منهج سليم في النظر والاستدلال. 

۷- وفي العصر الحاضر حيث أفرزت المدنية الحديغة كثيرًا من المستجدات. وتتابعت النوازل 
والمتغيرات» الأمر الذي يجعل الحاجة إلى علم أصول الفقه من الأحمية بمكان بالنسبة للمجتهدين؛ ما 
يؤهلهم للحكم على هذه القضايا والمستجدات. 


.)٠۸/١( "نفائس الأصول في شرح المحصول" للقراني‎ )١( 


المطلب الثاني: التعريف بالفتوى ومكانتها وخطورتها. 
هي اصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. 
والمفقي هو: المستقل بأحكام الشرع نصًا واستنباطًا". 
وتتجلى مكانتها وخطورقا فيما يلي: 
-١‏ أن الله - تعالى - أفتق عباده» قال -وعَيَسللة فوفك فِي السّاء قل الله ' يذاتِيكم 
فيهرن 4 [اسه: »]٠۲۷‏ وقال - سیحاتاف تو دل ةل الله يذتيكم في الكلا3 ةي [النساء: ]۱۷١‏ . 
۲- أن البي ي كان يتولى هذا المنصب في حياته» وكان ذلك من مقتضى رسالته» وقد كآفه 
الله - تعالى - وشرفه بذلك حيث قال- ورأززقائةا +1 يك الذّ كر لين للةاس. مَاذزّل 
إ ديهم و داهم ڍنگر ون [سل ٤ئ[‏ 
فا مفتي خليفة البي في أداء وظيفة البيان. وقد تولى هذه الخلافة بعد البي : أصحابه الكرام - 
رضوان الله عنهم - ثم أهل العلم بعدهم. 
۳- أن موضع الفتوى هو بيان أحكام الله - تعالى - وتطبيقها على أفعال الناس. 
وقد ذكر النووي وغيره أن المفتي موقع عن الله - تعالى. 
وهذا يدل على مكانة الفتوى» كما يدل أيضا على خطورقا ؛ لذلك كان السلف - رضوان 
الله عليهم - يتهيبون الإفتاءء فما منهم من أحد يُستفق عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ؛ لأمم 
كانوا يدر كون مكانة الفتوى وخطورقا في دين الله - تعالى - فالإفتاء بغير علم حرام ؛ لأنه يتضمن 
الكذب على الله - تعالى - ورسوله ب4 ويعضمن إضلال الناس وهو من الكبائر لقوله - تعالى -: 
قل ادما حرم وبي الةو اجش ما ظ هر مها و مقاطو بوغللي برة ير الاح قشر كوا بال 


مام زل بره ساط انا و أن دو لوا عَ3ی الله“ ماتلا مون )4 ررد ٣م‏ فقرنه - سبحانه - بالفواحش 


.)٤ص( صفة الفتوى والمستفي' لابن مدان‎  :رظني‎ )١( 

(۲) ينظر: "المنحول" للغرالي .)٤5۳/١(‏ 

(۳) هو: جى بن شرف بن مِري بن حسن الحزامي الحوران النووي الشافعي» أبو زكريا حي الدين» علامة بالفقه 
والحديث إماما بارعا حافظا متقناء من تصانيفه: "شرح مسلم"» و"الروضة"» و"شرح المهمذب" و"المنهاج" 
و"التحقيق"» و"الأذكار" وغير ذلك. مات في سنة ۷٦١‏ ه. ينظر:"طبقات الشافعية" للسبكي »)١١١/١(‏ 
و "'طبقات الحفاظ " ( ص »)٥۳۹‏ و "شذرات الذهب" (ه/٥٤٠).‏ 

»)۷٣١/١( و"المجحموع شرح المهمذب"‎ »)١١ ء٠١‎ ء١١ ينظر: "آداب الفتوى والمفي والمستفي" للنووي (ص‎ )٤( 


و'إعلام الموقعين" ٠١/١(‏ وما بعدها). 
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والبغي والشرك بالله a TT:‏ و يلون 4 [الزحرف: ]٠١‏ . 
ولقول البي 4: «إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماى ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حقى إذا م يبق عالما الخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا»". 
لذلك كان السلف - رضوان الله عليهم - إذا سئل أحدهم عما لايعلم يقول للسائل: لا أدري. 
وهذه بعض آقوال السلف في الحذر من الإقدام على الفتوى وعدم الحرأة عليها 


% 


عن ا قال : ما سألت إبراهيم عن شيء إل عرفت الكراهية 
في وجهه 
* وعن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء: لا علم لي 
به من الشعي“. 
* وعن داود قال: سألت الشعي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتمء قال: على الخبير وقعت كان 
إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم» فلا يزال حتى يرجع إلى الأول . 


.)٠٠۰/۳( ينظر في تفسير هذه الآية: "تفسير ابن كثير"‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري ثي باب "كيف يقبض العلم" برقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم في "باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن ق آحر الزمان برقم .)۲١۷۳(‏ 

(۳) هو: ربد بن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن كعب الياميٌ ويقال الإيامي أيضا أبوعبدالرحمن ويقال: أبوعبدال 
الكوق» مات سنة اثنتين وعشرين ومائة وقيل أربع وعشرين ومئة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد »)۳٠۹/٦(‏ 
"نمذیب الکمال" للمزي (۲۸۹/۹). 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوني» فقيه أهل الكوفة» مات وهو حتف من 
الحجاج سنة ست وتسعين قي حلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد »)۲۷١/١۹(‏ 
'فذنت الكمال ' للمرى ر( ٣٣/٠‏ : 

(ه) أحرحه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم .)١١١(‏ 

)١(‏ هو: عمر زكريا بن أي زائدة الهمدان الوادعي الت رل عمو بى غك ال الوادعي» ينظر: "تمذيب الكمال' 
الكمال" للمزي »)۳٤۸/۲١(‏ و"تاريخ الإسلام" للذهي .)٠٠١/٦(‏ 

(۷) هو: عامر بن شراحيل وقيل ابن عبدالله بن شراحيل الشعي أبوعمرو الكوقي ولد لست سنين حلت من خلافة 
عمر بن الخطاب على المشهور» مات سنة ثلاث أو أربع أو مس ومئة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد »)۲٤١/٦(‏ 
و"نمذيب الكمال" للمزي .)۲۸/١٤(‏ 

(۸) اخحرجه الدارمي في "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم .)١١١(‏ 

(۹) أخحرحه الدارمي ق "السنن" في باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" برقم .)١١١(‏ 


* عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير": مالك لاتقول في الطلاق شيئاء قال: ما 
ما منه شىء إِلاأً قد سألت عنه» ولكنى أكره أن أحل حراما أو أحرّم حلالإ". 

* وعن عبدالر من بن أي ليلى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار» وما منهم من 
أحد يحدّث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولايسأل عن فيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتي. 

وسئل القاسم بن محمد“ عن شيء» فقال: إن لا أحسنهء فقال له السائل: إن جئتك لا أعرف 
أعرف غيرك فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول ليقي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه» فققال 
شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فو الله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم» فقال 
القاسم: والله لأن يُقطع لسان أحب إل من أن أتكلم با لا علم لي به . 

۷ » 

وقال ابن الصلاح الشهرزورف 

«هاب الفتيا من هايا من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين. وكان أحدهم لا 
تمنعه شه ته بالأمانة. و اضطلاعه عى فة المعضلات فى اعتقاد م يسأله م العامة م أن يداف 

شهر ر ععر من يساله من العامة مسن ن 


بالجواب» أو يقول: لا أدري» أو يؤخر الجواب إلى حين يدري» ”“. 


)١(‏ هو: ابن أبي وحشية اليشكري» أبو بشر الواسطي» بصري الأصل وكان يرل بي تعلبة» مات سنة أربع وعشرين 
Ela E N ED E CC ys‏ 
وعشرين و مغة. ينظر: "الطبقات" لابن سعد »)٠٠١۳١/۷(‏ و"تمذيب الكمال" (١/ه).‏ 

(۲) هو: سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوف» أبو عبد الله: من خيار التابعين» كان أعلمهم على الإطلاق» قتله 
الحجحاج سنة ۹ه قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيدأ وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر 
إلى علمه. ينظر: "طبقات ابن سعد" »)۷۸/١(‏ و"قذيب التهذيب" .)١١/٤(‏ 

(۳) أحرجه الدارمي قي "السنن" قي باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبد ع" برقم .)١١١(‏ 

.)٠١١( أحرحه الدارمي قي "السنن" ف باب "من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدء" برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو: القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق القرشي التيمي» أبوحمد ويقال: أبوعبدالر من المدن الفقيه المععروف» 
من خيار التابعين» مات ثي ولاية يزيد بن عبدالملك سنة إحدى وائنتين ومغة وقيل غير ذلك. ينظر: "طبقات بن 
سعد" »0۸۷/٥(‏ و "تمذيب الکمال" .)٤۲۷/۲۳(‏ 

.)۲٠۹/٤( ينظر: "إعلام الموقعین"‎ )٩( 

(۷) هو: عثمان بن عبدالرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي أحد أئمة المسلمين 

علما و ولد ي شرخان قرب شهرزور» وتوق سنة ٤۳‏ ٠ه.‏ له كتاب: "معرفة أنواع علم الحديث" يعرف 
عقدمة ابن الصلاح» و"الأمالي"» و"الفتاوى" و"فوائد الرحلة"» و "أدب للمفيَ والمستفي"» و"طبقات الفقهاء 
الشافعية". ينظر: "وفيات الأعيان" »)۳٠۲/١(‏ و"طبقات الشافعية" للسبكي .)٠١۷/١(‏ 

(۸) ينظر: "أدب للمفيَ والمستفي" (ص٤۷)‏ وما بعدها باخحتصار. 


EINE 
وجاء عن سحنون':‎ 

أنه قال: «أشقى الناس من باع آخرته بدنیاه» وأشقی منه من باع آخرته بدنیا غیره». 

قال: ففکرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره» فوجدته المفت يأتيه الرجل قد حنث في امرأته 
ورقيقه» فيقول له: لا شيء عليك. فيذهب الحانث فیتمتع بامرأته ورقيقه. وقد باع دينه بدنيا 


هذا" . 

ولابد لمن يتصى للفتوى من توافر عدد من الشروط لتكون فتواه صحيحة مقبولة هي: 

-١‏ الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر. 

۲- العقل: فلا تصح فنيا اجنون. 

۴- البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير. 

٤‏ - العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند هور العلماء؛ لأن الإففاء الإخبار عن الحكم 
الشرعي» وخبر الفاسق لايقبل". 

وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق إل أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إلى بدعته» وذلك إذا عم 
الفسوق وغلب؛ لئلا تنعطل الأحكام والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح . 

وأما المبتدعةء فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة م تصح فتواهم وإلا صحّت فيما لا 
يدعون فيه إلى بدعهم. 

قال الخطيب البغدادي : 

تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه»ء وأما الشراة والرافضة الذين 


)١(‏ هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي» الملقب بسحنون» قاض» فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم ي المغرب. 
روى "المدونة" في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك» ولد سنة ١٦٠٠١ه.‏ 
وتوقي قي رحب سنة ٤١‏ ۲ه. ينظر: "وفيات الأعيان" »)۲۹١/١(‏ و"هدية العارفين" »))0٦۹/١(‏ و "الأعلام"' 
لاز رکلي .)٥/٤(‏ 

(۲) ينظر: ‏ صفة الفتوى (ص١٠).‏ 

(۳) ينظر: "صفة الفتوی" لابن حمدان (ص۲۹)» و "المجموع" .)٤١/١(‏ 

. )۲٠١/٤( ينظر: "إعلام الموقعين"‎ )٤( 

(ه) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبوبكر المعروف بالخطيب» الحافظ الكبير محدث الشام والعراق» صاحب 
التصانيف. ومن مصنفاته: "تاريخ بغداد" أربعة عشر جحلدا» و"الكفاية قي علم الرواية" في مصطلح الحديث» 
و"الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع"» و"شرف أصحاب الحديث"» وغير ذلك. مات سنة ۳٦٤ه.‏ ينظر: 
"وفيات الأعيان" »)4۲/١(‏ و"طبقات الشافعية" للسبكي »)١۲/۳(‏ و"طبقات الحفاظ" (ص١٥٤).‏ 


يشتمون الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولةء وأقاويلهم غير مقبولة ". 

-٥‏ بلوغ رتبة الجتهد: وهو في اصطلاح الأصوليين: الفقيه المؤهل؛ لقوله تعاق ل« دماح ر م 

رجي الةو احښططوه رو الاچ اط الأبَغاي بير الأحق و لكشلل مام يذزّل بره 
ساط انا و أن دة ولوا على الله ما لا دع امون % [أعرف.٣].‏ 

قال ابن عابدین نقلا عن ابن امام : 

وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو امجتهد, فأما غير الجتهد من بحفظ أقوال امجتهمد 
فليس بمفت» والواجب عليه إذا سئل أن يذ كر قول امجتهد على وجه الحكاية. 

قال ابن الصلاح الشهرزوري”': 

إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جيع أبواب الشرع» أما المفقي في باب 
خاص من العلم» نحو علم المناسك» أو علم الفرائض» أو غيرها. فلا يشترط فيه جميع ذلك ومن 
الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض» فمن عرف القياس 
وطرقه ولیس عالاً بالحديث» فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أن لا تعلق ها بالحديث. ومن عرف 
أحوال المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيهاء وإن نم يكن عام بأحاديث النكاح» ولا عارفا ما جوز 
له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه. 

قطع بجواز هذا الغزالي وابن برهان“ وغيرها. 


.)٠١۲ص( ينظر: الفقيه والمتفقه'‎ )١( 

(۲) هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية ثي عصره» مولده 
ووفاته قي دمشق» له: "رد الحتار على الدر المحتار' يعرف بحاشية ابن عابدين» و العقود الدرية » وانسمات 
الأسحار على شرح المنار" في الأصول» توفي سنة ١١٠٠١ه.‏ ينظر: "روض البشر" »)۲۲١(‏ و'الأعلام 
ENED‏ 

(۳) ينظر: "حاشية ابن عابدين" .)٤۷/١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري» كمال الدين المعروف بابن الهمام» 
إمام من علماء الحنفية عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة والمنطق» ولد بالاسكندرية» ونبغ 
قي القاهرة وأقام غلب م وخاور رمن در کان مه عاد الل رق الاح س ١‏ ااه من که 
'فتح القدير" في شرح المداية» و "التحرير" في أصول الفقه» و 'زاد الفقير" ختصر فروع الحنفية. ينظر: "الضوء 
اللامع" »)١۲۷/۸(‏ "شذرات الذهب" (۲۸۹/۷)» و"الأعلام" للز ركلي .)٠٠١/٠(‏ 

.)٠٠ص( ينظر : "أدب للمفيٍ والمستفي"‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد ال وكيل» أبو الفتح المعروف بابن بَرهَّان» فقيه بغدادي غلب عليه علم الأصول» 
وكان على مذهب الإمام أحمد» وصحب أبا الوفاء علي بن عقيل ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وتفقه على- 


-٦‏ جودة القريحة: وهذه ملكة فطرية وتنمي بالتمرّس. 

قال النووي: 

شرط المفتي كونه: فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح النظر والاستنباط. أه. 

وهذا يصحح فتیاه من جهتين: 

الأولى: صحة أخذه للحكم من أدلته. 

الثانية: صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنهاء فلا يغفل عن أي من الأرصاف 
المؤثرة في الحكم» ولا يعتقد تأثير ما لا أثر له. 

۷- الفطانة والتيقظ: 

قال ابن عابدی": 

شرط بعضهم تيقظ المفتي» قال: وهذا شرط في زمانناء فلابد أن يكون المفتي متيقظا يعلم حيل 
الاس ودسائسهم» فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير» وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة 
الحق» فغفلة المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان. 

وقال ابن القي”": 

بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحواهم ... وإن م يكن كذلك زاغ 
وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل» وباطنها مكر وخداع وظلم؟ فالغرٌ ينظر إلى ظاهرها 
ويقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها؛ فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج 
على الجاهل بالنقد زغل الدراهم» والثان يخرج زيفها كما يخرج الناقد زغل النقود» وكم من باطل 
خر جه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق؟.. بل هذا أغلب أحوال الناس. 

ونما يتعلق بهذا ما نبه إليه بعض العلماء من أنه يشترط في المفتي أن يكون على علم بالأعراف 
اللفظية للمستفتي» لئلا يفهم كلامه على غير وجهه » وهذا إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألففاظ 
كالأان والإقرار ونحوها“. 

ومن هذه الشروط نعلم أنه: 


=الشاشي والغزالي. توق سنة ١١۸‏ ه عن عمر يناهز الأربعين ينظر: "طبققات الشافعية" للسبكي 
9 اتا ( 2 

.)٤١/١( ينظر: "الجموع شرح المهذب"‎ )١( 

(۲) ينظر: "حاشية ابن عابدین" .)۳۰۱/٤(‏ 

(۳) ينظر: "إعلام الموقعین" .)۲۲۹/٤(‏ 

.)٤١/١( ينظر: "الجموع شرح المهذب"‎ )٤( 


* لا يشترط في المفقي الحرية والذكورية والنطق اتفاقاء فتصح فتيا العبد والمرأة والأخحرس ويفتي 
بالكتابة أو بالإشارة المفهمة. 

* وكذا الأعمى تصح فتياه كما صرح بذلك المالكية". 

* وأما السمع» فقد قال ابن عابدين": لاشك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل 
بفتواه. 

قال ابن الصلاح الشهرزوري“ 

لا يُشترط في المفتي الحريّةء والذكورةء كما في الراوي» وينبغي في أن یکون کالراوي أیضا في انه 

تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع» ودفع الضرر؛ لأن امفقى في حكم من يخير عن الشرع ا 

hS‏ في ذلك كالراوي» لا كالشاهد» وفواه لا يرتبط بماإلزام 
لاف القاضي. 

ووجدت عن القاضي الماوردي) فيما جاوب به القاضي أبا الطيب الطبري“ عن رده عليه 
فې فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك الملوك. ما معناه: إن المفقي إذا نابذ في فتواه شخصا معيناً صار 
خصما معاندا ترد فتواه علی من عاداه» کما ترد شهادته. 

ولا بأس بأن يكون المفقي أعمىء أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتباء والله أ أعلم. 

وينبغي لمن نصب للفتوى أن يعتمد أصولا محددة للفتوى يستند إليها في ! صدار فتاويه؛ لأن 
الفتوى اجتهاد في بيان الأحكام» ولابد أن يكون الاجتهاد مبنيًا على أصول» وهذا هو المنهج الذي 


»)۳٠٠/٤( وحاشية ابن عابدين‎ »)۲٠٠١/٤( و"إعلام الموقعين"‎ »)٠٥۷/۳( ينظر: "شرح منتهى الإرادات"‎ )١( 
.)٠١/١( و"صفة الفتوى" لابن مدان (ص۳١)» و"الجموع شرح المهذب"‎ 

(۲) ينظر: "حاشية الدسوقي" .)١١١/٤(‏ 

(۳) ينظر: "حاشية ابن عابدين" .)٠٠٠/٤(‏ 

.)٠١١۷-٠١٦ص( ينظر: "أدب المفي والمستفن"‎ )٤( 

)٥(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين. أصحاب التصانيف 
الكثيرة النافعة» ولد قي البصرة وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة ثم حعل "أقضى القضاة" قي أيام 
القائم بأمر الله العباسي. من كتبه: "أدب الدنيا والدين"» و"الأحكام السلطانية"» و"الحاوي" في فقه الشاافعية» 
وغير ذلك كثير. توف سنة ٤٠٠١‏ هب ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى" »)۳١۳/۳(‏ و"وفيات الأعيان" 
(۸۲۲۳) و"'شذرات الذهب" .)۲۸٥/۳(‏ 

)١(‏ هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري أبو الطيب» قاضي من أعيان الشافعية» ولد في آمل طبرستان» واستوطن 
بغداد» وولي القضاء بربع الكرخ» وتوفي ببغداد سنة ٤٠٠‏ هب له: "شرح مختصر المزن"» و"التعليقة الكبرى". 
ينظر: "طبقات الشافعية" »)١۷٠٦/۳(‏ و"الأعلام" للز ركلي (۲۲۲/۳). 


ا 
سار عليه العلماء الأعلام ومثال ذلك ما ذکره العلامة ابن القيم مله عن أصول الفتوى عند 
الإمام أحمد له حيث يقول: 

«الأصل الأول: النصوص» فإذا وجد النص آفت بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه 
كائنا من كان» وهذا لم بُلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس" ولا إلى خلافه 
في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر"» ولا خلافه في استدامة الحرم الطيب الذي تطيب به قبل 
إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك» ولا خلافه في منع المغرد والقارن من الفسخ إلى التمتع 
لصحة أحاديث الفسخ“» وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعنمان وطلحة وأبي أيوب وأيي بن 
كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أا فعلته هي ورسول 4 فاغتسلا » ول 
يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوف عنها الحامل أقصى الأجلين 
لصحة حديث سبيعة الأسلمية ‏ ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر 
لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما'"» ولم يلفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة 
الحديث بخلافه"» ولا إلى قوله يإباحة لوم الحمر كذلك“) وهذا کثیر جداء وم یکن یقدم على 
الحديث الصحيح عملا ولا ریا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه 
كثير من الناس إجاعا ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ول 
يسغ تقديمه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم 
فيه لاف لا يقال له إجاع» ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجاعاء وقال عبد الله بن أحمد بن 


.)١٤۸٠١( الذي أحرحه مسلم قي باب "المطلقة ثلاثا لا نفقة ها" برقم‎ )١( 

(۲) الذي أحرحه البخاري ق باب "تيمم هل ينفخ فيهما" برقم .)۳۳١(‏ 

(۳) الذي أحرحه البخاري قي باب '"غسل المذي والوضوء منه" برقم .)۲٦۷(‏ 

)٤(‏ الذي أحرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين 
بين الصفا والمروة برقم .)٠١١۸(‏ 

)٥(‏ الذي أحرحه الترمذي قي باب "ماحاء : إذا التقى الختانان وحب الغسل" برقم »)۱١۸(‏ وقال " حسن صحيح'. 

.)۳۷۷٠١( الذي أخحرجه البخاري قي باب "فضل من شهد بدرا" برقم‎ )٦( 

(۷) الذي أحرجه البحاري قي باب "أين ركز البي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح" برقم .)٤٠۳١۲(‏ 
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(۸) الذي أخرجه البخاري قي باب "بيع الفضة بالفضة" برقم .)۲٠٠٦۷(‏ 


() الذي أخحرجه البحاري ي باب کسر الصليب وقتل الخریر برقم .)١١٤٤١(‏ 


حنبل: معت آي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع» فهو كاذب لعل 
الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليهء فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي 
والأصم» ولكنه يقول: «لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك»» هذا لفظه. 

ونصوص رسول الله # أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم 
إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت النصوص» وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في 
حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص» فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من 
دعوى الإجماع» لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. 

الأصل الثانن: من أصول فتاوى الإمام أحمد ما فت به الصحابةء فإنه إذا وجد لبعضهم فشوى 
لا يعرف له تخالف منهم فيها م يعدها إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبارة 
يقول: لا أعلم شيئا يدفعه» أو نحو هذاء كما قال في رواية أي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ابن 
عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبدء وهكذا قال 
أنس بن مالك: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد» حكاه عنه الإمام أحمدء وإذا وجد الإمام أحمد هذا 
النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رايا ولا قياسًا. 

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة» تخير من أقوالهم ما كان أقرمما إلى الكتاب 
والسنة. ولم خر ج عن أقواهم» فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكي الخلاف فيها ولم يجزم بقول. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانء في "مسائله": «قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف» قال يفتي با وافق الكتاب والسنةء وما م يوافق الكتاب والسنة أمسك 
عنه» قیل له: أفیجاب عليه قیل: لا». 

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا م يكن في الباب شيء يدفعه» وهو الذي 
رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل» ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم» بحبث 
لا يسوغ الذهاب إليهء فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام 
الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف 
عنده مراتب» فإذا م جد في الباب أثرا يدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماعا على خلافه» كان العمل 
به عنده أولى من القياس. 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الحملةء فإنه ما منهم أحد إلا 
وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. 


ENE 
فقدّم أبو حنيفة حديث القهقهة ”ني الصلاة على محض القياس» وأجع أهل الحديث على ضعفهء رقده‎ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس"» وأكثر أهل الحديث يضعفهء وقدّم حديث أكنر الحيض عشرة‎ 
أيام» وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس» فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة‎ 
والصفة لدم اليوم العاشرء وقم حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم»“» وأجعرا على ضعفه بل بطلانه على‎ 

على محض القياس» فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا. 

وقدم الشافعي خبر تحربم صيد وج“ مع ضعفه على القياس» وقدّم خبر جواز الصلاة بمكة في 
وقت النهي" مع ضعفه وتخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدّم في أحد قوليه حديث من قاء أو 
رعف: فليتوضاً وليبن على صلاته“ على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. 

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابى على القياس. 

الأصل الخامس: القياس للضرورة: 

فإذا م يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو 
ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس» فاستعمله للضرورةء وقد قال في كناب الخلال: 
«سألت الشافعي عن القياس» فقال: إنغا يصار إليه عند الضرورة»» أو ما هذا معناه. 

فهذه الأصول الخحمسة من أصول فتاویه وعلیها مدارهاء وقد ينوقف فې الفتوى لتعارض الأدلة عند أو 
لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء عسألة ليس فيها أثر عن السلف» كما قال لبعض أصحابه: 
«إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». 

وبعد: فقد كانت تلك إلماحة تعريفية في علم الأصول ومقام الفتوى» أوردقا تمهيدا للدخول في 


.)١١( الذي أحرحه الدارقطي في باب "أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها" برقم‎ )١( 

(۲) الذي أحرجه أبو جحعفر الطحاوي قي شرح معان الآثار في باب "الرحل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضاً به أو 
یتیمم برقم .)٥۷۲(‏ 

(۳) الذي أخحرحه الدارمي ف باب "ما حاء قي أكثر الحيض" برقم (۸۳۲). 

.)١١( الذي أحرجه الدارقطي في باب "المهر" برقم‎ )٤( 

.)۲۰۳۲( الذي أحرحه ابو داود في باب رقم "۹۷" برقم‎ )٥( 

.)۱۸۹٤( الذي أحرحه أبو داود في باب "الطواف بعد العصر" برقم‎ )٦( 

(۷) الذي أخرجه البيهقي قي "السنن الكبرى" قي باب "ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الححدث" برقم 
(1°۲). 

(۸) ينظر: "إعلام الموقعین عن رب العالمین" (۳۲-۲۹/۱). 


صلب البحث» مبتدءا بالفصل الأول المتعلق بالأحكام وأثرها في صحة الفتوى. 


الفصل الأول: 


الاحكام وأثرها فى صحة الفنوى 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول الأحكام التكليفية. 

المبحث الثاني الأحكام الوضعية. 

المبحث الثالث: ما لابد منه لتصور الأحكام (التكليف). 


الأحكام وأثرها في صحة الفتوى | 


إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن الله تعالى وإلا عن رسوله بي إذ الحكم لله وحده» فالحلال مما 
أحل» والحرام ما حرم ولا يجوز إلبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي نصبها الله ورسوله لمعرفة الحلال 
والحرام والأمر والنهي» والإيجاب والتحرم. وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين القيم قال تعالى اطا 
ڌ ميهج لج اك على شر بمعرة مانا ع هاو لا دبهع اء الأذين لا يمون [الجانية: ۸]. 

يقول الشوكان بالل «اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعنة وبعد بلوغ 
الدعوة». 

والأحكام الشرعية لا تكون خالفة للعقول الصحيحة» والفطر السليمة» وكل خبر بن أن 
العقل يحيله فلا يخلو من أن يكون غير صحيح» أو يكون الاستدلال به غير صحيح» أو يكون هذا 
العقل فاسدا ناقصًا. والشرع لا يأق بمحالات العقول» ولكن يأ عحاراق! ". 

هذاء والأحكام الشرعية إما أحكام تكليفية» وإما أحكام وضعية. ومتى أطلقت الأحكام 
انصرفت إلى الأحكام التكليفية؛ لأن تسمية الحكم الوضعي خطاب الشارع فيها تجوّز؛ ولأن الحكم 
الوضعي كون الشيء سببًا وشرطًا ومانعًا ونحو ذلك. 

ومن الأصوليين من يرى أنه مندرج تحت الحكم التكليفي» ولا مشاحة في الاصطلاح. 2 
)ئ( 

هذا» وسأجمل هذا الفصل بعد هذا التمهيد في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأحكام التكليفية. المبحث الثان: الأحكام الوضعية. 

المبحث الغالث: ما لابد منه لتصور الأحكام رالتكليف). 


)١(‏ هو: أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكان» ولد سنة ١١١۷۳‏ ه في بلدة "هحرة شوكان"'» 
مفسر ومحدث وأصول وفقيه جحتهد» له المؤلفات الحليلة النافعة في أغلب العلوم منها: "نيل الأوطار" و"إرشاد 
الفحول"» توفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من جادى الآحرة سنة ٠٠٠٠١‏ ه بصنعاء بفله. ينظر: "الببدر 
الطالع" للشو كان »)۲٠٤/۲(‏ و"التاج المكلل" للصدیق خان .)١١۷-۳٠٠١(‏ 

(۲) "إرشاد الفحول" .)١١/١(‏ 

(۳) ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي (ص‌۲۲۸-۲۲۷). 

)٤(‏ ينظر: "رفع الحاحب عن مختصر ابن الجحاحب" لابن السبكي »)٤۸٤-٤۸۲/١(‏ و"روضة الناظر" لابن قدامة 
»)١۳١/١(‏ مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران» و"شرح الكوكب المنير" لابن النجحار الفتوحي -٤۳١٤/١(‏ 
E‏ 


کے »ا صہ 


> ا 
EE Ê‏ 
ی 

المبحث الأول الأحكام التكلبفبة. 
ومفردها: الحكم التكليفي» وهو: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير"» ومتى أطلق الحكم الشرعي انصرف إلى التكليفي» وإن لمعرفة هذه الأحكام أثرّا من 
الأمية بمكان في صحة الفتوى» كما أن الجهل ما تترتب عليه آثار سلبية تنعكس على صحة 
الفتوى. 
وللحكم التكليفي جسة أقساھ) هي: الواجب» والمندوب. والحرام» والمكروه» والمباح. 
وهذه الأقسام إغا ثح وتنضبط بشرع الله إذ الحكم له وحده» ولا جوز إبات حکم 
شرعي - تكليفي أو وضعي ‏ بغير الأدلة الشرعية التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه» وهذا 
أصل عظيم من أصول الدين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . . فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام 
الخمسة: الإجاب» والاستحباب» والتحليل» والكراهية» والتحري» لا تؤخذ إلا عن رسول الله ج 
فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله. . . » ”. 
والقول على الله بغير علم» وبغير سند شرعي محرمٌ» وهو من كبائر الذنوب» كما قال تعالى: 
و لا تقول وا لما طف دكم الأكذب هذا حلالٌ و هام لِتفقروا ع3ى الله اذب 4رس .].٠٠‏ 
ومن أجل هذا؛ عني الأصوليون ببيان هذه الأحكام التكليفية. ومسائلهاء والقواعد التي تنتج 
غتھا کما ساخصه فما یلی إت شاء ا 
-١‏ الواجب» وتعريفه: ما طلب الشارع فعله طلبا جازماء ويلحق الذم تاركه» ويرادفه 
الفرض عند الجمهور خلافا للحنفية. 


)١(‏ فالاقتضاء طلب الفعل» أو الكف عنه» فإن كان طلبًا باللازوم كان واجباء وإن كان طلبًا غير ملزم كان مندوبا. 
والكف عنه إن كان ملزمًا فهو الحرام» وإن كان غير ملزم فهو المكروه. والتخيير موضوعه المباح. ينظر: 
'ختصر ابن الجحاحب مع رفع الحاحب" لابن السبكي .)٤۸۸-٤۸۲/۱(‏ 

(۲) هكذا عند الجمهور» وعند الحنفية سبعة أقسام بزيادة الفرض» والمكروه تحرما. ينظر: "فواتح الرحموت'" لابن 
نظام الدين الأنصاري» و "شرح مسلم الثبوت" حب الدين عبد الشكور .)٥۸/١(‏ 

(۳) 'مجموع الفتاوی" (۲۲۹/۲۲)» "الفتاوی الکبری" (۸۷/۲). 

)٤(‏ ينظر حلاف الجمهور والحنفية في: "أصول السرحسي" »)١٠١/١(‏ و" كشف الأسرار عن أصول البزدوي' 
»)۳٠۳/۲(‏ و"روضة الناظر" »)٠١١/١(‏ و "شرح الک و کب المنیر" .)١٠۱/۱(‏ 


الأحكام وأثر ها فى صحة الفتوى | 

والذم الذي يلحق تا ركه لا يغبت إلا بالشرع خلافا لما قالته المعتزلة )» من أن الذم ترك 
الواجب إنغا بحسب العقل ). 

ویستفاد الوجوب بالأمر الذي لا صارف له وبالتصريح بلفظ الإخجاب» والفرض› والكثب» 
والحتم» واللزوم» وبترتيب العقاب على الترك. ويإحباط العمل على الترك ونحو ذلك 7. 

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر بالشيء أمر بلوازمه» وتحت هاتين القاعدتين 

٤ ا‎ 

مسائل وفروع ليس هذا جال بسطها . 

وينقسم الواجب باعتبارات متعددة إلى تقسيمات متنوعة أههها: 


باعتبار ذاته ينقسم إلى معين لا يقوم غيره مقامه» كالصلاةء وإلى خير يقوم غيره مقامه» 

كواحدة في خصال الكفارة. 

- وباعتبار وقته إلى مضيق لا يسع وقته أكثر من فعل مثله» كصوم رمضان» وإلى موسّع يسع 
وقته لأكثر من فعله» كالصلوات الخمس. 

- وباعتبار فاعله إلى عیني» وهو ما وجب على کل شخص بعینه لا قوم غیره فيه مقامه» وال 
كفائي» وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» كالصلاة على الجنازة؛ وإلا أم الجميع. 

- وباعتبار زمن أدائه إلى مطلق» ومقيد بزمن معين . 

- المندوب. وهو: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. 

وهو تكليف ومأمور به حقيقة "ء لدخوله في حدٌ الأمر من حيث الإيجاب والندب؛ ولأنه 


)١(‏ المعتزلة: أتباعٌ واصل بن عطاء» الذي اعتزل جحلس الحسنَ البصري » وقرّر أن الفاسق قي متزلة بين مازرلتين» لا 
موم ولا کافر» وهو خلد في النار» ومذهبهم قي الصفات التعطيل » كالجهمية » وف القدر » كالقدرية ينكرون 
تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد » وهم فرق شتى . هم عقائد فاسدة مالفة لمنهج السلف -رحمهم الله- ينظر 
)٤١/١(‏ من "الملل والنحل" للشهرستان » وينظر (ص۹۳١١٠)‏ من "كتاب الفصل" لابن حزم. 

(۲) ينظر: "البحر الحيط" للز ركشي »)١۷۸-٠۷١/١(‏ و "مختصر ابن الجحاحب مع رفع الجحاحب" لابن السبكي 
(6۹-۹۱/۱). 

(۳) ینظر: شرح الك وكب المنير" لابن النجار الفتوحي .)٠١١-۳٠١٤/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه »)۳٠٦۲-٠١۷/١(‏ و"البحر الحيط" للز ركشي »)۲۳٠-۲۲۳/۱(‏ و"محموع فتقاوى شيخ 
الإسلام" »)۱٦۱/۲۰(‏ و "جمع الجوامع مع التشنیف" .)٠۷۹-۲۹۷/۱(‏ 

(ه) ينظر: "شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين الأصفهاني )4۹-۸٦/١(‏ تحقيق/د. عبد الكريم النملة» و"جمىع 
الجوامع" لابن السبكي مع شرحه "تشنيف المسامع" للز ركشي »)٠١۸ »٠١١ »۲٤۸-۲٤۳/۱(‏ و"البحر الحيط ' 
لاز رکشي (۲۲۲-۱۷۹/۱). 

)٦(‏ خلافا للكرحي» والرازي» والحصاص من الحنفية»فعندهم أنه غير مأمور به حقيقة» وإن كان يتناوله الأمر جازا.= 
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ویسمی ندوب ستّةء ومستحبًاء وتطوعًاء وطاعةء ونفلا وقربة.» ومرغبا فيه» وإحساناء 
وفضيلة. وبعض المندوبات آكد (). 

والمندوب وما في معناه لا ينبت إلا بالأحاديث الفبولة دون المردودة الضعيفة. هذا هر الصحيح الراجح 

ولا يلزم المندوب بالشروع فيه إلا فيما استني ووقع الإجاع في الحج والعمرة ". 

۳- الحرام» وهو: ما طلب الشار ع الكف عنه على سبيل الجزم بحيث يتعللق بفاعله الذم. 

ويسمى محظورًاء ومنوعًاء ومزجورًاء ومعصيةء وذنبًاء وقبيحًاء وسيئةء وفاحشة» وإقاء 
وحرجاء وتحريجا» وعقوبة. 

ويستفاد التحربم من: النهي الذي لا صارف له» والتصريح بالتحرج» والحظرء والوعيد على 
الفعل» وذم الفاعل» ونو ذلك (. 

-٤‏ المكروه» وهو: ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير جازم بأن كان منهيا عنهء واقترن النهي با يدل على عدم 
قصد التحرم. وقد بطلق خاصة في كلام السلف على الحرم. وقد بطلق على مكرره كراهة تزيه» وعلى ترك الأرلى» وهر 
نرك ما فعله راجح» أو فعل ما تركه راجج» وبطلق أبضا على فعل ما فبه شبهة وتردد. 

وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة؛ لدخوله في حد النهي من حيث التحريم والكراهية (), 


جحارًا. = دينظر: "أصول السرخحسي" »)۳۳/١(‏ و" كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري (۱۷۹/۱- 
۱,)» و"امحصول" (۲۹۹/۲) مع "نفائس الأصول'. 

)١(‏ ينظر: "المحصول" للرازي )۸٤-۸۳/١(‏ مع "نفائس الأصول" للقراي» و" مع الجوامع" )٠٠١/١(‏ مع 'الببدر 
الطالع" لحلال الدين المحلي» و "شرح الك وكب المنير" .)٤٠٠١-٤٠۳/١(‏ 

(۲) ينظر: "جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" »٦١/١۸(‏ وما بعدها)» و"الاعتصام" للشاطي »)١١۷-١۱٦۳/١(‏ 
و"صحيح الترغيب والترهيب" للألباني )٤۸4-٤۷ »٦٦-٠٦١/١(‏ وذكر له أن المقولة الشائعة المعروفة بين 
جمهور أهل العلم وطلابه ‏ من أن الحديث الضعيف يعمل به تي فضائل الأعمال» ويعتبرون ذلك قاعدة علميية 
لا حدال فيها عندهم ‏ غير مسلمة على إطلاقها عند الحققين من العلماء. المصدر نفسه .)٤۷/١(‏ 

(۳) وعند أبي حنيفة يجب المندوب مطلقا بالشرو ع؛ لقوله تعالى: لإولا بطلوا أعْمَالك) [حمد: من الآية٣٣].‏ 
ينظر: "المغيْ قي أصول الفقه" للخبازي (ص١٠۸)»‏ و" مع الجوامع" )٠١٠١-٠١١/١(‏ مع "البدر الطالع" للمحليء 
و"البحر الحیط" (۲۹۰-۲۸۹/۱)» و "شرح الک وکب المنیر" .)٤١١-٤۰۷/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: "امحصول" )۸۲/١(‏ مع "نفائس الأصول" للقراي» و" شرح الك وكب المنير" »)۳۸۷-۳۸٦/۱(‏ و"بدائع 
الفوائد" لابن القيم »)٤-۳/٤(‏ و"إرشاد الفحول" .)٥۹/۱(‏ 

(ه) ينظر: 'الإحكام" للآمدي »)١١١/١(‏ و'مختصر ابن الحاحب" )٥٦۳-١٦۲/١(‏ مع 'رفع الحاحب' ومع 


الأحكام وأثرها في صحة الفتوى | 


ه- لمباح» وهو: فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح أو ذه ), 

قال الشاطبي 7 في "الموافقات": «المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل» ولا 
مطلوب الاأجتناب. . . » 8 

وعليه؛ فإدخاله في الأحكام التكليفية من باب المساحة والتغليب. ومذهب الجمهور أن المباح من 


حيث هو مباح ‏ أي دون انضمام مقاصد أخرى إليه - غير مأمور به ولا منهي عنه “. 

والمباح إباحته تكون شرعية» وهي المستفادة من خطاب الشرع بنحو لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن» والعفو» 
والنخييرء ونحو ذلك. وتكون عفلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب. 

ومن أسماء المباح الذي إباحته شرعية الحلال» والمطلق» والطلق» والجائز. ورا أطلق المبماح 
على غير الحرام» والمكروه» أي في أنه غبر مطلوب الترك من حيث هو مباح . 

هذه شذرة مقتضبة في بيان الأحكام التكليفية: 

ولعل ما يؤكد أحية معرفة الأحكام التكليفية للمفت» ما يراه المتأمل من خلط بين هذه الأحكام وتزيلها على أفعال 
الكلفينء ففي أحكام الواجب يقع الخلط بين الواجب العيني والواجب الكفائي ومثله بين الموسع والمضيق» رالمعين والمخير 
وأحيانا بين الواجب والمندوب» فيشدد في المندوب كما لو أنه واجب» ومثله ما نستطيع أن نطلق علبه: شيوع ثفافة 
التحرمم» ويقابلها: الغلو في التسهيل وتتبع الرخص» وكذا اخلط بين الحرام والمكروه» ركذا عدم التفريق بين كراهة التحرم 
وكراهة التازيه» والتشديد في بعض المباحات» ومعاملتها معاملة المكروه أو الحرم. 

كل ذلك وغيره يدل على ألمية معرفة هذا الباب للمفتي» حتى يصيب مراد الشارع» ولا تلتبس عليه الأحكام بعده 
رقوعها الموقع الصحي على ذالكلق يله قال كاياعر اررق ةج عل تم مده راما و حلالا قل آل أذن 


اكم آم على الله دف ذرون 4 [برس:ه.]. 


الجوامع" )4٦-۹١/١(‏ مع "البدر الطالع" لحلال الدين المحلي» و "شرح الک و کب المنیر" .)٤١١-٤١۱۳/۱(‏ 

.)۸۳/١( وينظر: " نفائس الأصول شرح المحصول"‎ »)٤۲۲/١( "شرح الك و كب انير"‎ )١( 

(۲) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي» الشهير بالشاطي» النظار الأصوليء المفسر 
الفقيه» من أئمة المالكيةء توق سنة(٠‏ ۷۹ ه)» له تآليف نفيسة» من أهمها:"الموافققات قي أصول الفقه"» 
و"الاعتصام". ينظر: "نيل الابتهاج على هامش الديباج"ص »)٠٠-٤٦(‏ و"الأعلام" للزركلي )٠١/١(‏ . 

ن ع هرر یی خسن آل سلمان. 

)٤(‏ ينظر: "فواتح الرحموت" »)١١١/١(‏ و"نختصر ابن الحاحب" بشروح عدة (۲۲۲/۲)» و"الإحكام" للآمدي 
»))٤/١(‏ و"المسودة" (ص٥٠).‏ 

(ه) ينظر: "الإحكام" للآمدي »)٠۲٠١-٠۲٤/۱(‏ و"الموافقات" (۱۷۲/۱- »)۲٠۲‏ و"الببحر الححیط" -۲۷١/١(‏ 
۳) و "شرح الک و کب للمنیر" (۱/٤۲٤ء .)٤۲۸ -٤۲۷‏ 


غا چ 
2 ۵ 
المبحث الثاني: الأحكام الوضعية 
قد عرف الحكم الوضعي بتعريفات د أحسنها وأبعدها عن الإيرادات تعريف ابن اللنجار 
الفتوحي'» حيث عرفه بقوله: «خبر استفيد من نصب الشار ع علمًا معرّفا حكمه»". 
والمعنى: أن الشرع وضع أي شرع - أمورًا “ميت أسبابًا وشروطاء وموانع» ونجخوهاء 


يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات او نفي» فالشرع بوضع هذه الأمور› اخبرنا بو جږد 
أحكامه وانتفائها. 


وإنما اختير هذا التعريف؛ لتعذر معرفة خطاب الشارع في كل حال» وني كل واقعة بعد 
انقطا ع الوحي» وحذرًا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية اه". 
وهناك فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي» أحمها: 
- أنه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف وقدرته على الفعل المكلف به وكونه من كسبه. ولا 
يشترط ذلك ولا شيء من شروط التكليف إلا فيما استغي في الحكم الوضعي. فالصي وإن ¿ 
يكن مكلفا؛ فإنه يضمن غرم التلفات؛ لأن الضمان حكم وضع لسبب هر الإتلاف. 
- أن الحكم التكليفي أمر وطلب» والحكم الوضعي إخباز ©. 
ولعرفة الأحكام الوضعية أحمية كبرى لدى المفتي» حت لا بخلط بين السبب والشرط والمانع 
والصحة والفساد» وحتى لا يجعل الرخصة في محل العزيعةء والعزيعة في حل الرخصة»ء بل يجعل لكل 
حكمه وقدره؛ ليصيب مراد الشارع في وضع هذه الأحكام للمكلفين. 


وفيما يلي نبذ يسيرة عن أهم أقسام الحكم الوضعي» وهي : 
السبب» والشرط› والمانع» والصحة والفساد» والعزعة والرخصة: 


فالسبب : ما یلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاءء الشهير بابن النجار» ولد ٿ عام ۸۹۸ همه 
فقيه حنبلي وقاض مصري» له "منتهى الإرادات" و'شرح الك وكب المنير'» توق عام ۹۸۲ هم بلك. 
ينظر :"النعت الأكمل" للغري (ص »)١ ١١‏ و"شذرات الذهب" »)٥۷١/٠١(‏ و"الأعلام" .)٦/١(‏ 

(۲) "شرح الکوکب المنير" .)٤١٤/١(‏ 

»)٤۳١-٤۳٤/١( )۳(‏ وينظر: "مختصر ابن الحاحب" )١۱١/۲(‏ مع "رفع الحاحب". 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه» »)٤۳۸-٤٠١/١(‏ وذكر يله أنه تستشئ قاعدتان يشترط فيهما ق الحكم الوضعي العلم 
والقدرة. الأول: سبب عقوبة كالقصاص» وحد الزنا. الثانية: نقل ملك» كالبيع» والبة» والوصية» ونحوها. 
اه. بتصريف» وينظر: روضة الناظر )١۳۸-١۳۷(‏ مع أنزهة الخاطر العاطر لابن بدران. 


الأحكام وأثرها في صحة الفتوى ‏ | 


والشرط : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

والمانع: ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 

فلابد في وجود الحكم الشرعي من توفر هذه الغلاثة؛ وإلا انتفى الحكم الشرعي بانتفاء 
أحدها. وذلك كوجوب الزكاة. فسببه ملك النصاب» وشرطه حولان الحول» والمانع منه وجود 
الدّين على صاحب الال الذي لا يبلغ المال النصاب لو ادي وسدّد. 

فإذا وجد النصاب» والحول» وانتفى الدين؛ وجب أداء الزكاة ). 

والصحة في العبادات عند المتكلمين ‏ هي: موافقة أمر الشارع» ولو م تسقط الإعادة. وعد 
الفقهاء هي: سقوط الإعادة. بحيث لا بحناج إلى فعلها مرة ثانية. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول 
امتكلمينء فاسدة على قول الفقهاء؛ لأمم نظروا لا في نفس الأمرء وهذا الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي _ 
كما يرى كثير من الأصوليين ؛ لأن القضاء ‏ بمعنى الإعادة ‏ واجبٌ عند الطائفتين °. 

قال القرافي جله: «اتفقوا على أنه لا يجب القضاء ‏ أي الإعادة ‏ إذا م يطلع على 
الحدث» وأنه بحب عليه إذا اطلع» 7. 

والإجزاء في العبادات إعنى الصحة؛ إلا أن الإجزاء وصف للعبادات فقط. بينما الصحة 
وصف ها وللمعاملات معا. فالإجزاء أخص مطلقا من الصحة . 

والصحة في المعاملات يراد ها : ترثب الأثر المطلوب من العقود» وذلك بالتمكن من 
التصرف فيما هو له كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك» وجواز التصرف فيه من هبةء 


»)٤١۹۸-٤۳۸/۱( و"شرح الك وكب المنیر"‎ »)۱۷-١۳/۲( ينظر: "رفع الحاحب عن مختصر ابن الجحاحب"‎ )١( 
.)١١-١۹( و ا إرشاد الفحول‎ 

(۲) المتكلمون هنا: جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. 

(۳) الفقهاء هنا: هم أصوليو الحنفية حيث إن هم منهجًا حاصًا في الأصول. ينظر فيهما معًَا: "المستصفى" للغزالي 
(۱/. 

)٤(‏ ينظر: "مختصر ابن الحاحب" )۲١-٠۸/۲(‏ مع "رفع الحاحب"."شرح الك وكب المنير" .)٤1۸-٤٦٥/١(‏ وان 
الحاحب ممن يرى أن الصحة والفساد أمران عقليان غير داخلين ق الحكم الشرعي. وعقب عليه تاج الدين ابن 
السبكي بقوله: "والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية". اه. من "رفع الحاحب'. 
اوضع نفسه. و"شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين الأصفهاني »)۷۲-۷١/١(‏ و"شرح تنقيح الفصول' 
للقراقی (ص٦۷۷-۷).‏ 

.)١٦ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

»٦۹/١( و"المنهاج للبيضاوي"‎ »)١۳١١/١( ينظر: "شرح تنقيح الفصول" (ص۷۸-۷۷)» و"الإحكام" للآمدي‎ )١( 
مع شرحه للأصفهان.‎ )۷٤-۳ 


TEI 
. ووقف» وأكل» ولبس» وانتفاع وغير ذلك‎ 
وأما الفساد  ويراد منه البطلان عند الجمهور  فيقابلان الصحة في العبادات وف‎ 
.)١7 المعاملات‎ 

أما العزيمة والرخصة: 

فالعزعة هي: «ما شرع من الأحكام الكلية ااا , فمعنى كوما "كلية" أا لا ختص 
ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون. ولا ببعض الأحوال دون بعض. ويدخل تحت هذا ما شرع 

ومعنى "شرعيتها ابتداء" أن يكون قصد الشارع ها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من 
أوّل الأمرء والناسخ كالحكم الابتدائي. 

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردًا على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودة 
قبل ذلك فإذا وجدت؛ اقتضت أحكامًا. 

قال: «وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق» استفناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه» .)١(‏ 
وني شرح الكو كب المنير: أن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجع. 


»)۱۹-۱۸/۲( ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقراقي (ص٦۷۷-۷)» و "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب"‎ )١( 
بتصرف.‎ )٤٦۸-٤٦۷/١( "شرح الك وكب المنير"‎ 

(۲) وفرق الحنفية قي المعاملات بين الفاسد والباطل» فالفاسد: هو المشرو ع بأصله الممنوع بوصفه» كبيع درهم 
بدرهمين» فإن العوضين قابلان للبيع؛ ولكن جاء فساد البيع من وصفه بالزيادة. والباطل عندهم: ما لم يشرع 
بأصله ولا وصفه» كبيع للميتة بالدم فإمُما غير قابلين للبيع أصلا ووصفاء وكذلك فرق الجمهور بسبب الدليل لا 
كما عند الحنفية بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة» كالحج» والنكاح» والوكالةء والخلع» والإجحارة. وغالب 
المسائل الي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلقا فيها بين العلماء» وال حكموا عليها بالبطلان إذا كانت 
بحتمعًا عليهاء أو الخلاف فيها شاذ. ينظر: "رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب" »)۲١-۱۹/۲(‏ و"شرح 
الك وكب المنير" »)٤۷٤-٤۷۳١/١(‏ و"جمع الجوامع" )٠١۷/١(‏ مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي» و"تشنيف 
المسامع" للز ركشي على "جمع الجوامع" »)۱۸٦-١۸٠١/۲(‏ و"البحر المحيط" للز ركشي »)۳۲٤-۳۲۱/۱(‏ 
و"الفروق" للقراقي (۸۲/۲)» و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص١١١-١١١).‏ 

.)٤1۷-٤٦٤/١( "الموافقات"‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

-١١١/١( مع "رفع الجحاحب" و "جع الجوامع"‎ )۲٦-٠١/۲( وينظر: "مختصر ابن الحاحب"‎ »)٤۷۹-٤۷۸/١( )١( 
مع "البدر الطالع" لجلال الدين الحلي.‎ )١١٤١-١١١/١( 


الأحكام وأثر ها فى صحة الفتوى 

وقد تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطرء أو مندوبة كقصر المسافر الصلاةء أو مباحة 
كالجمع بين الصلانين في غير عرفة ومزدلفةء خلافا للحنفية الذين بمنعون الجمع في غير عرفة 
ومزدلفة. ولا تكون حرمة ولا مكروهة ). 

وبعد هذه المقتطفات في بيان الأحكام الوضعيةء أسوق لك - أخي القارئ الكرم - المنهج 
الصحيح في الفتوى» مع مراعاة هذه الأحكام في أفعال المكلفين: 

فا منهج الصحيح في الفتوى أن يتوسط المفتي فيها دون تشدد أو تساهل. 

يقول الشاطي بطله: «المغتي البالغ ذروة الدرجة. هو: الذي يحمل الناس على المعهود الوسط 
فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بم مذهب الشدة ولا ييل بم إلى طرف الاخلال. 

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذى جاءت به الشريعةء فإنه قد مر أن مقصد 
الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا خرج عن ذلك في المستفتين 
خرج عن قصد الشارع» ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين. 


وأيضا فان هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله 4 وأصحابه اللأكرمين وقد رد عليه 
الصلاة والسلام التبتل» وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: «يا معاذ أفتان أنت»" وقال بي: 
«إن منکم منفرین»" وقال #: «سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدجة والقصد القصد 
تبلغوا»( وقال جك: «علیکم من العمل ما تطيقون فإن الله لا عمل حق تملوا» وقال 4: «أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»“ ورد عليهم الوصال وكثير من هذا وأيضا فإن 
ا لخروج إلى الأطراف خارج عن العدل. ولا تقوم به مصلحة الخلق أما ني طرف التشديد فإنه 
مهلكة» وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المستفت إذا ذهب به مذهب العنت والحرج 
بغض إليه الدين وأدى إل الانقطاع عن سلوك طريق الأخرة وهو مشاهد» وأما إذا ذهب به مذهب 


)١(‏ ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص١۸۷-۸)»‏ و" ختصر ابن الحاحب" )۳٠-٠١/۲(‏ مع "رفع الحاحب"' 
لابن السبكي» و "شرح الك و كب المنير" .)٤۸٠۰-٤۷۹/۱(‏ 

"من شکا مامه إذا طول" برقم .)٦۷۳(‏ 

(۳) أخرحه البخحاري في باب "تخفيف الإمام ق القيام وإتمام ال ركوع والسجود" برقم .)٠۷١(‏ 

.)٠٠۹۸( اخحرحه البخحاري في باب "القصد والمداومة على العمل" برقم‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب "صوم شعبان" برقم »)۱۸٦۹(‏ ومسلم قي باب 'فضيلة العمل الدائم من قيام اليل 
وغیره برقم .)۲۱٣١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب "أحب الدين إلى الله أدومه" برقم »)٤۳(‏ ومسلم في باب "صيام البي صلى الله عليه 


وسلم ٿ غير رمضان واستحباب أن لا بخلى شهرا عن صو" برقم (۱۷۷). 


(۲) أخحرجه البخاري قي باب 


الاحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة. والشرع إنغا جاء بالنهي عن الهوى واتباع المهوى 
مهلك والأدلة كثيرة. 

فعلى هذا يكون اليل إلى الرخحص في الفتيا ياطلاق مضادا للمشي على التوسط, كما أن الميل إلى التشديد مضاد له 
أيضاء رعا فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا بجعل بينهما وسطاء رهذا غلط» رالوسط هو معظم الشريعة رأم 
الكتاب» ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم بتعلق 
بالخلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرى الفنوى بالقول الذى يوافق هوى المستفتي بناء منه على أن الفانوى بالقول 
الخالف هواه تشديد عليه وحرج في حقهء وأن الخلاف إنما كان رة هذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطةء وهذا 
قلب للمعن المقصود في الشريعةء وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء وأن الخلاف إنما هو رة 
من جهة أخرى» وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف» وإلا لزم ارتفاع مطلق النكليف من حيث هو حرج 
حالف للهرى ولا على مطلق التشديد فليأحذ الموفق ئي هذا الموضع حذره» فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه. 

ومن معام المنهج الصحيح في الفتوى في هذا الباب: أخذ المفتي نفسه بالعزعة: 

فيجوز للمفتي أن يأخذ نفسه بالعزائم» بقول الشاطي:«قد يسو غ للمجتهد أن يبحمل نفسه من النكليف ما هر فرق 
الوسط بناء على ما تقدم في أحکام الرخص ولا کان مفنیا بقوله وفعله کان له أن بحفی ما لعله یقتدي به فيه فرما اقتدی به 
فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع» وإن اتفق ظهوره للناس نبه عليه كما كان رسول الله ب بفعل» إذ كان قد فاق 
الناس عبادة وخلقاء وكان عليه الصلاة والسلام قدوة. فرعا اتبع لظهور عمله» فكان ينهى عنه في مواضع: كنهيه عن 
الوصال» ومراجعته لعمرو بن العاص أي سرد الصوماعقمقال تخا فيكم ر سول لله“ 1و بُطيذكم في كثير, من 

الا مر 1ء ندم 4 ريبرت.» وأمر بحل الحبل الممدود بين الساريتين, وأنكر على الحرلاء بنت تويت قيامها الليل» ررها ترك 

العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليه ومذ والله أعلم ‏ أخفى السلف الصاح أعمامم ئلا يتخذرا قدرة مع ما 
كانوا بخافون عليه أبضا من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقنداء م بظهر منه إلا ما صح للجمهور أن 
بحتملوه». 

كما ينبغي أن يعلم أن التساهل في طلب الرخص قادح في الفتوى. 

فينبغي على المفتي أن لا يتساهل في طلب الرخحص.» وكان العلماء لا يأخذون الفتوى عن ممن 
دأبه التساهل في طلب الرخص. 

وقد حدد السمعان حالتين للتساهل في الرخص, فقال: 


(0 " الموافقات" .)۲٦٠-۲١۸/٤(‏ 
(۲) هو: الإمام منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد بن محمد بن حعفر بن أحمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع 
پو سا التميمى المروزي السمعاني > ولد في مدينة مرو الشاهجان سنة (١۲٤ه)»‏ ومن مصنفاته: 'التفسير' 


«إحداها: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر» فهذا مقصر في حق 
الاجتهاد. فلا بحل له أن يفي ولا جوز أن بستفتى» إن جاز أن يكون ما أجاب به حفا؛ لأنه غير مستوف لشررط الأجتهاد 
جواز أن يكون الصواب من استيفاء النظر في غير ما اختلف فيه. 

رالحالة الثانية: أن يتساهل في طلب الرخص رتأريل الشبه ومعنى النظر ليتوصل إليها وتعليق بأضعفهاء وهذا منجوز ني 
دینه منعد ې حق الله تعالى» أو غار لمستفتيه عادل عما أمر الله سجانه با ف قۆلللة ميد اق الأذين أ وت واالكتاب 

بيده للاس. و لا دك وذ رن ب » وهو في هذه الحالة أعظم ماما منه في الأولى؛ لأنه في الحالة الأولى مقصر وني 

لثانية متعدء وإن كان في الحالتين آنما متجوزًا لكن الثان أعظمء وكما لايجرز أن بطلب الرخص رالشبه كذلك. لا جوز أن 
يطلب النغليظ والدشديد. وليعدل في الجواب إلى ما بوجبه صحة النظر من الحكم الذي تقنضيه الأدلة الصحيحة, فإن دلت 
على النغليظ أصاب» وإن دلت على الترخيص أصاب» وإن كان للنغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره». 

كما يستحب إعلام المستفتي بعذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . 

ذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب "الطهارة" عن أحمد : «أمُم جاءوه بفتوى › 
فلم تكن على مذهبه. فقال : عليكم بحلقة المدنيين»"» ففي هذا دليل على أن المفتى إذا جاءه المستفتي » 
ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له فيه رخصة . 

يقول ابن القيم: «من فقه المفتق ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه» وكانت حاجته 
تدعوه اليه أن يدله على ما هو عوض له منه» فيسد عليه باب الحظور» ويفتح له باب المباح» وهذا 
لا يتأتى إلا من عام ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. 

فمثاله في العلماء مثال الطبيب العام الناصح في الاطباء يحمي العليل عما يضره» ويصف له ما 
ينفعهء فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان وفي الصحيح عن البي ع انه قال: «إنه م يكن ني قبلي 


و"القواطع ني أصول الفقه". و"الرد على القدرية" وغيرهاء توق سنة (۹٩۸٤ه).‏ ينظر ترحمته قي: "الأنساب"' 
(۲۹۹/۳؛ و"اللباب" (۳۹-۱۳۸/۲)؛ و"طبقات المفسرین" .)٠٤١-۳۳۹/۲(‏ 

.)٤۳۹/۳( "قواطع الأدلة ق الأصول" للسمعان‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفرٌّاء» بو الحسين بن أبي يعلى» ولد قي بغداد سنة 
١ه‏ نشا تي وسط علمي» فوالده القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة» كان فقيها مناظرًا متشددا ف السنة» من 
مۇلفاته:"طبقات الحنابلة"» و"المفردات في أصول الفقه"» و'المجحموع ف الفروع"» توفي بل مقتولا عام 
١٠۲٠ه.‏ ينظر: "طبقات الحنابلة" بتحقيق العثيمين »)١١/١(‏ و'المنتظيم" »)۲۹/٠١(‏ و"سير أعلام النبلاء' 
(00۲/۱۹). 

(۳) ينظر: "المسودة" »)4۱١/١(‏ و"روضة الناظر" .)۸١/١(‏ 

.)٠١۳/۳( ينظر: المصادر السابقة» و "شرح الك وكب انير"‎ )٤( 


HEE 
ا کا ا یل ات على خر با اما کر ویرک کر ماما‎ 0 3 

وهذا شأن خلق الرسل وورتهم من بعدهم» وريت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في 
فتاويه مهما أمكنه. ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فیهاء وقد منع الي 4 بلالا أن يشتري صاعا 
من التمر الجيد بصاعين من الرديء» ثم دله على الطريق المباح فقال: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جنيبا»" فمنعه من الطريق الحرم وأرشده إلى الطريق المباح»". 

كانت تلك إضاءات عن الأحكام الوضعية وأثرها في صحة الفتوى» وها ينتهي المبحث الثاني 
في هذا الفصل. 


المبحث الثالث: مالا بد منه لتصور الأحكام (التكليف) 
إن الأحكام الشرعية بنوعيها التكليفية والوضعية لابد لتصورها من تحقق شروط التكليف 
الذي هو: «إلزام مقتضى خطاب الشارع» أي: بالأمر والنهي والإباحة 
وشروط التكليف إما شروط عائدة إلى الفعل المكلف به رالحكوم فيه) وإما شروط عائدة إلى 
مكلف نفسه (الحكوم عليه). 
فشروط الفعل المكلف به عائدة إلى القدرة والاستطاعة» وهي: 
- أن يكون الفعل معدومًا؛ لأن التكليف بتحصيل الموجود حال؛ لأن الموجود لا يصح 
التكليف به. كمن صلى الظهر من كل جهاها فلا بعكنه تحصيلها بعينها. 
- أن يكون الفعل معلومًا معروفا عند المكلف؛ ليتصور قصده إليه. فالأمور بالصلاة بجحب 
أن يعلم ألا حقيقتهاء و كيفية فية تأديتها؛ وإلا كان أمره ما تكليفا با لا يطاق. 
- أن يكون الفعل ممكتا مقدورًا عليه؛ لأنه لا بمكن حصول الفعل المطلوب إلا بأن يكون 
متصور الوقوع» ولا يتصور وقوع الحال . 
والتكليف باحال أو با لا يطاق قسمان: 
الأول: المستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين» فلا يجوز التكليف به إجماعاء وهو غير واقع في 


.)۱۸٤٤( أحرحه مسلم في باب "وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول" برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخحاري ي باب "إذا راد بیع تمر بتمر خير منه" برقم .)٠۸۹(‏ 

.)٤۹۱/٤( "إعلام الموقعين عن رب العالمين"‎ )١( 

.ء»)٤۸۳/١( مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران» و "شرح الك وكب امير"‎ )١١١/١( ينظر: "روضة الناظر"‎ )٤( 

(ه) ينظر: "المستصفى" للغزالي »)4٠-٦١/١(‏ و"روضة الناظر" (١/١١٠٠-١٤١٠)مع‏ "نزهة الخاطر العاطر"» و"شرح 
لک کا E‏ 


الأحكام وأثر ها فى صحة الفتوى 

الشريعة لقوله تعالى كاف ذس إلا معاي [البقرة: ٠ ]۲٣۴۳‏ 

الثان: المستحيل لا لذاته؛ بل لتعلق علم الله الأزلي بأنه لا يوجدء وذلك كإيان أي ففب» 
ومثل هذا يجوز التكليف به شرعًا وواقع بإجاع المسلمين . 

والقدرة والاستطاعة التي تشترط ني التكليف هي الشرعية الصحُحة للفعل وهي مناط الأمر والنهيء 
رهي التي تتقدم الفعليء ماني غلك تالاًار حج لدت من اط اع إ 1ه سجريلا © [آل عبراد: ۷ه]. 

وأما القدرة والاستطاعة القدرية المقترنة بالفعل الحققة له فهي مناط القضاء والققدر» ولا 
تشترط في التكليف. وذلك مغل العصاة والكفار» فهم مكلفون با فرض عليهم ومعاقبون بعدم 
الامتفال؛ لحصول القدرة والاستطاعة الشرعية هي . 

ویشترط للمكآف نفسه (احکوم عليه) شرطان: العقل» وفهم الخطاب»› مع ارتفاع الموانع 
التي تمنع من سلامة العقلء والمخلة بالفهم. 

فالصبي» وانجنون غير مكلفين إجاعاء ووجوب الزكاة عليهما كوجوجا على غيرهماء وكذا 
قيم المتلفات» والجنايات. كل ذلك ليس من باب التكليف» وإنما من باب ربط الأحكام بأسباجا؛ 
لتعلق الوجوب بال مالء أو بالذمة الإنسانية. 

فهذه هي آهلية الوجوب» ولا تعرض ها عوارض تنعها؛ لأنما من خطاب الوضع» ولا يشترط 
فيه التكليف. وأما أهلية الأداء؛ فهي التي يناط بها التكليف» وقد يعرض للمكلف بعدها عوارض 
“ماوية ليست بسببه» أو عوارض بفعله أو بفعل آخر تمنع من سلامة العقل أو تخل بفهم الخطاب. 
فالعوارض السماوية هي: الجنون» والعته» والدسيان» والنوم» والإغماء. 

وغير السماوية هي: السفه» والسكرء والجهل» والخطأء رالإكراه رالإغلاق وهو شدة الغضب. 

وعوارض آهلية الأداء ‏ بقسميها ‏ لا تمنع كلها أصل الخطاب من حيث الحملةء ولا يلزم 
من تحقق بعضها إسقاط أهلية الأداء بالكلية؛ ولكن قد يؤثر هذا في صلاحية المنتصف بها للإلزام 
والالتزام ” وني مقدار تحمل التبعات. 

وبالجملة فهي نختلف بحسب أحوال» واعتبارات» وضوابط. والخلاف جار بين الفقهاء في بعض تفاصيل ذلك. 


)١(‏ ينظر: "الإحكام" للآمدي ٠۳٤/١(‏ وما بعدها)» و "مع الجوامع" )٠١۸-٠١١/١(‏ مع البدر الطالع لججلال الدين 
ا محلي» و "شرح الک و کب المنیر" »)٤۹۰-٤۸٥/۱(‏ و "جحموع فتاوی شیخ الإسلام" )۰۲۹۰/۸ ۳۰۱» .)٤۷۹‏ 

(۲) ینظر: "محمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية" (۲۹۱-۲۹۰/۸» ۳۷۳-۳۷۲» ١١٠٠ء »)4٤١‏ و"شرح العقيدة 
الطحاوية" لابن اي العز الحنفي ( ص۸۸٤۰ .)٤١۹‏ 

(۳) معن أن يكون الشخحص صالخا لأن تلزمه حقوق لغيره» وتثبت له حقوق قبل غيره» وصاخا لأن يلتزم هذه 
الحقوق ويتحمل التبعات. "أصول الفقه" محمد أبو زهرة (ص۷٠).‏ 


SEE |‏ 
فالسفيه مثلا حجر عليه عند الجمهور(" في التصرفات الاليية خلافا لأي حنيفة 
وزفر ". والناسي والمخطى والنائم الأظهر أن العفو عنهم بمعنى رفع الإم؛ لأنه مرتب على 

المقاصد والنيات. والسكر» والإكراه تختلف أحواهما باعتبارات. . . ”". 

وبعد ذكر الأمور التي لابد منها لتصور الأحكام أبين ما ينبغي للمفتي معرفته في ذلك: حيث بشترط 
في المفتي أن يكون عانًا بطرق الأحكام قال الشيرازي الله: «وينبغي أن يكون المففتي عارفا بطرق 
الأحكام وهي الكناب والذي يجب أن يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام» دون ما فيه 
من القصص والأمنال والمواعظ والأخبار» ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله # في بيان الأحكام ويعرف 
الطرق التي يعرف ها ما بحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من 
الحقيقة واجازء والعام والخاص» واججمل والمفصل» والمطلق والمقيدء والمنطوق والمفهوم. ويرف من اللغفة 
والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى» ومراد رسوله + في خطامماء ويعرف أحكام أفعال رسول الله ب وما 
نقنضيه» ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ» وأحكام النسخ وما يتعلق به». 

وبانتهاء هذا النقل يتم الكلام في باب الأحكام وأحيته للمفتي» وأثره على الفتوى. 

أنتقل بعده إلى الفصل الان في الأدلة وأثرها في صحة الفتوى. 


.(° ./9 و الغ لابن قدامة‎ T/1) بتظر: أضول السرحسي‎ (١( 

(۲) هو: زفر مولى مسلمة بن عبد الملك وهو أبو راشد بن زفر زفر بن الهذيل العنبري الفقيه صاحب أبي حنيفة . 
مولده سنة ست عشرة ووفاته سنة تمان وخمسين ومائة . روى عن الأعمش وإسماعيل بن أي خالد وابن إسحاق 
وحجاج بن أرطاة وأبي حنيفة وجماعة . ومات كهلا. ينظر: "الواني قي الوفیات" .)١۹۷۹/۱(‏ 

(۳) ينظر فيما يشترط للمكلف وني أهلية الوحوب والأداء وعوارض أهلية الأداء: "أصول السرحسي" )۳۲۴-۳٠٠/۲(‏ تحقيق| 
د: رفيق العجم» و" كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري »)١٦4-٠۲٤/٤(‏ و"المستصفى" للغزالي ۸۳/١(‏ وما 
بعدها)» و"الإحكام" للآمدي ٤4/١(‏ وما بعدها)» و"البحر المحيط" »)٤۳۸-٤۳٤ »۳٦۷-۳٤۹/١(‏ و"شرح الكوكب 
امیر" »)١١٤-٤۹۹/۱(‏ و"أصول الفقه" للشیخ محمد ابو زهرة ( ص٤ .)۳٤۱-۲۹‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله» أبوإسحاق جال الدين» الفقيه الشافعي» الأصولي المؤرخ الأديب» 
ولد سنة (۳۹۳ه)» وتوفي سنة (1٦۷٤ه).‏ من مصنفاته: "التبصرة ق أصول الفقه"» و"اللمع وشرحه'. 
ينظر:"وفيات الأعيان" »)۲۹/١(‏ و"طبقات الشافعية الكبرى" (۸۸/۳). 

(ه) "اللمع" .)٠٠١/۱(‏ 


المطلب الأول : مراعاة ما فهمه السلف الصا من أجل أن تؤثر 
"أدلة الفقه" في صحة الفتوى . 
المطلب الثاني؛ اعتبار العلاقة الجدلية بين النص والمقصد . 
المبحث الأول الكتاب (القرآن). 
المبحث ا السنة. 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: القياس. 
المبحث الخامس: الاستدلال وأثره في صحة الفتوى ‏ 
وفيه هيد وحمسة مطالب. 
المطلب الأول: الاستدلال بالاستصحاب. 
المطلب الثاني: الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الثالت: الاستدلال بالاستحسان. 
المطلب الرابع: الاستدلال بسد الذرائع وبإبطال الحيل. 
المطلب الخامس: الاستدلال بالعرف والعادة. 
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ویشتمل علی: مطلبین: 


المطلب الأول: مراعاة ما فهمه السلف الصالح من أجل أن تؤثر 
"أدلة الفقه" في صحه الفتوى. 

ويعنى بالسلف الصاح : القرون المفضلة الذين أثنى عليهم البي ب فيما أخرجه الشيخان» 
واللفظ للبخاري من حديث عمران بن حصين“ # قال: قال رسول الله 4: «خير أمتي قرن» م 
الذين يلوم تم الذين يلوهم». قال عمران: فلا أدري أذ کر بعد قرنه قرنن» أو ثلاثة ( 3 

قال الحافظ ابن حجر" في "الفتح" عند شرحه هذا الحدیث: «واتفقوا على أن آخر من کان 
من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين. وفي هذا الموقف ظهرت 
البدع ظهورًا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن آهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًّا شديدًاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» اه . 

وإن مراعاة ما فهمه السلف الصاح في الأصول والثوابت - وفي مقدمتهم صحابة رسول الله 
# س فو السياج المنيع من تحريف معان نصوص الكتاب والسنةء وإخراجها عن دلالاقا السليمة 
الصحيحة بأنواع من التأويل الفاسد الفهم المنحرفة عن الجحادة الصحيحة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بلله: «إن الكلام في أصول الفقه وتقسيم أدلته إلى: 
الكتاب» والسنةء والإجماع» واجتهاد الرأي» والكلام في وجه دلالة الأدلة على الأحكام أمر 
معروف من زمن أصحاب محمد 4 والتابعين هم باحسان» ومن بعدهم من أئمة المسلمين. وهم 


)١(‏ هو: عمران بن حصين عبيد الخزاعي» ويكئ: أبا نجيد» كان إسلامه عام خيبر» روى عن البي ي عدة أحاديث» 
وغزا معه لي عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» توق 5 بالبصرة» روى عنه ابنه نحيد» وأبو 
الأسود الدؤلي وأبو رحاء العطاردي. ينظر:"الإصابة قي تمييز الصحابة" »)۷٠٠/٤(‏ و"تمذيب التهذيب" 
(0۱۱/۸. 

(۲) أخحرجه البخاري في باب "لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد" برقم »)٠٠١١۸(‏ ومسلم في باب "فضل الصحابة 
ثم الذین یلوم تم الذین يلوم برقم .)٠١۳۳(‏ 

(۳) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي شهاب الدين أبوالفضل » حافظ إمام بارع .معرفة 
الحديث وعلله ورجاله » ومن أشهر كتبه : "فتح الباري" و"تلخحيص الحبير" و"الإصابة" » و"الدرر الكامنة" » 
وغيرها » توني سنة (۲٥۸ه)‏ . ينظر ترجمته في : "البدر الطالع" )۸۷/١(‏ ؛ و"شذرات الذهب" )۲۷١/۷(‏ . 

.)/۷( )( 


كانوا أقعد بمذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم. . . ». 

وأصل الاستدلال وعماده عند السلف الصاح والأئمة الحققين الجددين» وجوب اتباع الدليل. 
وأصل الأدلة كلها كتاب الله وسنة نبيه محمد ي4. فمن عرف قول الله وقول رسوله ب وعرف 
مراد الألفاظ. ودلالاقا التي استعملها الشارع وفهمها السلف الصاح فهو أحرى بأن بحكم مسائل 
الأصول» وقواعده على الوجه السليم الذي به تصح الفتوى. 

ونما هو بسبيل هذا أن يعنى هنا بتقرير أن الحجة في الحديث المقبول دون المردود. 

ولعلك ترى أن هذه المسألة ها أثر كبير» وخطر عظيم في استنباط الأحكام من السنة النبوية 
التي هي ثان أدلة الفقه الإجالية؛ لأنه إذا م يكن الحديث مقبولاأ سقط كل ما بني عليه من الأحكام 
وما ظنك بفتاوى مستندة إلى أخبار مردودة!!" 

وإذا تقرر هذا؛ فإن مر التصحيح والتضعيف موكول إلى الحدثين دون غيرهم» وإلا أهدر 
عملهم الذي بذلوا فيه مهجهم› وأفنوا فيه أعمارهم. . . ". 

وقد صرح بمذا الإمام أبو المظفر السمعاني وهو من الأئمة في أصول الفقه ‏ حيث قال: 
«واعلم أن عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته. . . ورب خبر اشتهر عند الفقهاء 
وأهل الحديث لا بحكمون بصحته. . . ورب خبر كان غريبًا عند الفقهاء وقد حكم أهل الصنعة 
بصحته. . . » 

ولا يرد على ما قيل في مراعاة ما فهمه السلف الصاح اختلاف الصحابة ومن بععمدهم من 
الجتهدين. فإنه احتلاف في اجتهاداتمم» واستنباطاتمم» واختلاف في الNآخذ‏ وفي الفهوم. . . . 


.)٤١١/۲١۰( "مجمحموع الفتاوی"‎ )١( 

(۲) وسيأت هذا مزيد إيضاح عند الكلام عن دليل السنة (ص۹٤)‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر: 'قواطع الأدلة قي الأصول" لأبي المظفر السمعاني »)۳۹۸-۳۹۷/١(‏ و'تلبيس إبليس" لابن الحوزي 
(ص »)١۲ ٠‏ و"الكفاية في علم الرواية" للحطيب البغدادي (ص۲١١).‏ 

)٤(‏ هو : الإمام منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن حعفر بن أحمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع 
بن مسلم التميمي المروزي السمعاني » ولد قي مدينة مرو الشاهجان سنة (١۲٤ه)‏ » ومن مصففاته : 
'التفسير" و"القواطع في أصول الفقه" و "الرد على القدرية" » وغيرها » توفي سنة (۹٩۸٤ه)‏ . ينظر ترحمته في : 
"الأنساب" (۲۹۹/۳) ؛ و"اللباب" (۱۳۹-۱۳۸/۲) ؛ و"طبقات المفسرین" )۳٤١-۳۳۹/۲(‏ . 

(ه) "قواطع الأدلة ق الأصول" (۳۹۸-۳۹۷/۱). 

)١(‏ ينظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" »)٠٠١٠-١۹٦/۹(‏ و"الإنصاف في بيان أسباب الاحتلاف" للدهلوي- 
»)۳١-۲۹(=‏ و"الاجتهاد المقاصدي" للد كتور/ نور الدين الخادمي .)۸۲-۷۲/١(‏ 


وآراء التابعين المخالفة لقول أحد الصحابة کثیرة معلومة مشهورة. وهذا لا يتناف مع اتباعهم 
للصحابة» وسلوك مسلكهم ومنهجهم ومراعاة ما فهموه'. 
المطلب الثاني: اعتبار العلاقة الجدلية بين النص والمقصد. 

إن النصوص الشرعية في الأصل متضمنة للمقاصد الشرعية المرادة منها من حيث تعليل 
الأحكام» والحكم. والأسباب» والغايات» واعتبار الآلات. 

قال الإمام الشاطبي في هذا السياق: «وإذا دل الاستقراء على هذا. . . فنحن نقطع بأن الأمر 
مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد. . . ». 

ولا يخفاك إن القول بنفي تعليل الأحكام تعليلا أصوليا فقهيا _ لا على غرار التعليل الفلسفي 
الكلامي» ولا غرار المقولات والإلزامات الاعتزالية ‏ قول سقيم» وقد دل الاستقراء على اطراحه» 
وعدم الاتكاء عليه". 

هذا وإن مقتضى الاجتهاد» ومقتضى النظر الصحيح للنصوص والمقاصد من أجل عدم 
تناقضها عند الفتوى؛ يقتضي «اعتبار خصوص الجحزئيات (الأدلة الشرعية التفصيلية وما أخذ عنها 
من القواعد) مع اعتبار كلياقا وبالعكس» وهو منتهى نظر انجتهدين بإاطلاق» وإليه ينتهي طَلَقه“ 
ي مرامي الاجتهاد»“. 

فالذي يقتصر في الفتوى على مجرد ما فهمه من دليل جزئي» كآية. أو حديث» أو قياس» أو 
مصلحة مرسلة» أو استحسان» فهو مقصر» كالذي يقتصر في الفتوى وفق المقاصد فحسب» دون 
رجوع للأدلة الجزئية في كل مسألة. 

وقليل من النظر هنا يفضح دعاوى بعض من لا علم له بطبيعة العلاقة بين النصوص والمقاصد 
ويخر ج بفتاوى غير منضبطة بالضوابط الأصولية!! 

ومن الأمثلة على ذلك: - ما طار به البعض من النظر إلى الدليل الخاص في مسألة قيادة المرأة 
للسيارة» حيث لا بمنعها من ذلك دليل معينء ون الأصل في المسألة الحل. في حين أن الفتوى 


.)۲۲۲ »۱۷۸/۲( وما بعدهاء و "إعلام الموقعین"‎ )4٤٥/۳١( ينظر: "'كشف الأسرار عن أصول البزدوي"‎ )١( 

(۲) "الموافقات" »٠۳١/۲(‏ وينظر: ما قبلها). 

(۳) "شرح تنقيح الفصول" للقرافي («ص۰۸٤-١١١)»‏ و" الموافقات" ٠۲-۹/۲(‏ مع هوامشها)» و "شرح الك وكحب 
لمیر" (۳۲۲-۳۱۲/۱). 

(٤(‏ طلقهب» أي: (سيرهم). ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (طلق). 

(ه) "الموافقات" (۱۸۰/۳). 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


منعها“ من قيادة السيارة» قد ضم إلى هذا الأصل اعتبار كلية ومقصد شرعي في حفظ الأعراض 
وسد ذرائع الفساد» كما لا يخفى. 

لذا؛ فان من المهم جدا أن نفهم طبيعة العلاقة بين النص والمقاصد المختزنة في مضمونه؛ لأن 
إساءة فهم هذه المسألة كثيرًا ما تسبب اضطرابًا في التصورات والنتائج» وتجر إلى أنواع من الشطط. 
والانحراف. والمبالغةء إما في الاعتداد بالمصاح والمقاصد حت لا تبقى أدن حرمة وظيفية للتلصوص 
الشرعية. وإما في إهدار تلك المقاصد إمعالًا في التمسك بظواهر النصوص . 

فيجب الحذر كل الحذر من الشطط في التعويل على المقاصد. بحيث تخرج من أحكام الشريعة. 
ونصوصهاء ورسومها. 

وأين صنيع الإمام الشاطي ‏ إمام المقاصديين ‏ ممن يريدون أن يقلبوا الشريعة رأسا على 
عقب بحجة الاستناد إلى المقاصد؟ وأن المقصود ليس هو هيئة العبادة» وإنما العبرة بروح الشريعة 
ومقصودها؛ ليحلوا حراماء ويجرموا حلالا؛ وللتحلل من أحكام الشريعة. . . . 

وإليك - أخي القارئ الكرج - أنواع الأدلة التي ينبغي على المفتي معرفتها في الجملة: 

قال اللإمام الغزالي له: «الأدلة ثلانة: عقلية تدل لذااء وشرعية صارت أدلة بوضع 
الشرع» ووضعية» وهي العبارات اللغوية» ويحصل تمام المعرفة فيه با ذكرناه في مقدمة الأصول من 
مدارك العقول لا بأقل منهء فإن من لم يعرف شروط الأدلة م يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع 
ولم يعرف مقدمة الشارع ولا عرف من أرسل الشارع» ثم قالوا: لا بد أن يعرف حدوث العام 
وافتقاره إلى محدث موصوف عا يجب» له من الصفات مزه عما يستحيل عليه وأنه متعبد عباده 
ببعثة الرسل» وتصديقهم بالمعجزات» وليكن عارفا بصدق الرسول والنظر في معجزته» والتخفيف في 
هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم إذ به يصير مسلماء والإسلام شرط 
لمفتي لا حالةء فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة الحررة على عادقم فليس بشرط إذ م يكن في 


(۱) ینظر:"ججموع فتاوی ابن باز" »)۳٥۳-۳۰۱/۳(‏ و'فتاوی المرأة' (ص ٤‏ ۱۹۰-۱۹). 

(۲) ينظر: "الموافقات" (۷۹-۷۸/۳)» و"مقاصد الشريعة" لابن عاشور (ص۳"۹-۲۸)» و"اعتبار المآلات» ومراعاة 
نتائج التصرفات لعبد الرحمن بن معمر السنوسي (ص٠٠).‏ 

(۳) ينظر: "الموافقات" للشاطي (١/١٤-۳ه»‏ في الهامش) تعقيب الشيخ/ أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
على المقاصديين (العصريين!!)» و"الاجتهاد المقاصدي" للدکتور/ نور الدین الخادمي (۱۹۸-۱۹۷/۲)» 
و"التجديد وامجددون في أصول الفقه" للدكتور/ أي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكکرم ص(۸١٤)»‏ 
و"التجديد ق الفكر الإسلامي" للدكتور/ عدنان محمد أمامة (ص ٥٤ء .)٤٥۸- ٤٤١‏ 
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س من بحسن صنعة n‏ 

ونما يؤ كد أحمية معرفة الأدلة» ما يراه الناظر في قنوات الفتوى وساحات المفتين. ومن تقصير 
بعضهم في معرفة الأدلةء بل إنك لواجد من لا يتقن آيات الأحكام» ومن يكثر الخطاً في كتاب الله 
فضلا عن الفهم عن الله سبحانه» وقل مغل ذلك في السنةء رواية ودرايةء فما الظن بفتوىئ تعد 
توقيعا عن رب العالمين» وهي مبنية على حديث لا يصح» وكذلك في الإجماع» والناس فيه بين طرفين 
ووسط: إما من خالفه بفتاو ی شاذة الف الإجهاع» فيقع ي التفريط› أو من يجزم بحكاية الإهاع 
على مسائل خلافية فيقع في الإفراط» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» أما في جال الأقيسة فحلاث 
ولا حرج» عن أقيسة تورد بلا زمام ولا خطام» إن نحقق أصلها وفرعها فلا تتحقق علتها؛ لوجود 
أحد قوادح العلة المعروفة "» وهلم جرا. 

وني مجال الاستدلال تری الخلط فی باب الصاح ب بين المعتبرة والملغاة والضرورة والحاجة. 
والذرائع بين سدها وفتحهاء والعرف والعادة بين الغلو فيها أو اطراحهاء والاستحسانات بين النص 
والهوى» ونحو ذلك نما مجعل الإلمام بمذه الأدلة ومسائلها وتزيلها على أفعال المكلفين أمرًا لا غن 
للمفتي عنه حت تقع فتواه موقعها الصحيح. 

وهذه نبذة يسيرة عن الأدلة المهمة في مقام الفتوى أوردها مفصلةء وأبدؤها بأصلها وهو 
الكتاب الكري: 


المبحث الأول: الكتاب (القرآن) 
إن (الكتاب) متى أطلق في عرف أهل الشرع هكذا معرفا؛ فالمراد به القرآن الكرم. وعليه؛ 
فالألف واللام فيه للغلبة. 
قال ابن قدامة يله : «وكتاب الله سبحانه هو كلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل 
عليه السلام على البي #. . . وهو ما نقل إلينا بين دفتي لصحف نقلا متواترًا. وقيدناه 


ر سے ا 

(۲) ينظر: "تيسير التحرير" »)١١٤/٤(‏ و"مختصر ابن الحاحب مع شرحه" »)٠١۷/۲(‏ و"جمع الجوامع بحاشية البنان' 
(۳۳۰/۲)» و "شرح الک وکب المنیر" »)۲۲۹/٤(‏ و "إرشاد الفحول" (ص‌۲۲۹). 

(۳) هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي » أبوحمد موفق الدين » الفقيه الحنبلي 
الزاهد » شيخ الإسلام وأحد الأئمة » ولد سنة (١٤١ه)‏ » وتوقي سنة (١٠۲٠ه)‏ » من مؤلفاته : "المغني" في 
الفقه » و"الروضة" فى الأصول وغيرهما. ينظر ترجته في : "المقصد الأرشد" )٠٠١/۲(‏ › "شذرات الذهب" 


. (/۷( 


بالملصاحف؛ لأن الصحابة #. بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشيرء والنقط كيلا 
بختلط بغيره فنعلم أن المكتوب في الملصحف هو القرآن وما خر ج منه فليس منه» . 

وتواتر القرآن الكرم ليس كأي تواتر. . !! إنه تواتر في الصدور وفي السطور . . . تواتر 
يتجدد بتجدد القرون. والعصورء والأجيال. 

وهو القرآن الكربم س كلام الله حقيقة. ليس عخلوق «منه بدا وإلیه یعود» 9 فهو 
كما يقول الإمام الشاطي : «كلية الشريعةء وعمدة الملةء وينبوع الحكمةء وآية الرسالة 
ونور الأبصار» والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. 
وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة » . 

ومام يتواتر فهو قراءة شاذة " عند الأصوليين. 

واختلف في الاحتجاج جا في الأحكام وتزيلها مازلة خبر الواحد عن النبي ب لا على أا 
قرآن؛ لأن القرآن لا ينبت إلا بالتواتر» كقراءة ابن مسعود دي في صيام المتمتع: «فمن لم جد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات »> بزيادة "متتابعات"» وهذه المسألة اجتهادية مبسوطة في مظاما ۷ 


)١(‏ "روضة الناظر" )۱۸٠١-١۷۹/١(‏ مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران. 

)١(‏ قال تعالى: بل هو آيات بيات في صدور الدِين أوأوا العم [العنكبوت: »]٤۹‏ أما في السطور فهذه الصاحف 
الي عند جميع المسلمين. ينظر في تفسير هذه الآية: "فتح البيان في مقاصد القرآن" للعلامة/ صديق القنوجحي 
البحاري .)٠٠٠٥/٠١(‏ 

(۳) ينظر: "جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" »)١٦۲-١١١۷ »۳٦-٠١/١۲(‏ و"شرح العقيدة الطحاوية" لابن 
أبي العز الحنفي (ص‌۹۰-۱۷۲١).‏ 

.)٠۳٠٠١( کر العمال برقم‎ )٤( 

(ه) "الموافقات" .)١٤٤/٤(‏ 

)١(‏ قال اللإمام ابن الجزري ق كتابه 'النشر قي القراءات العشر ما مفاده: كل قراءة وافقت العربيية ولو بوجحه» 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالأء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة الي لا بحل لمسلم أن ينكرها 
سواء كانت عن السبعة» أو عن العشرة»ء أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومن اخحتل ركن من هذه الأ ركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمُن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح 
عند أئمة التحقيق من السلف والخلف» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خحلافه. اه. 
وینظر: "النشر ق القراءات العشر" (4/۱)» و "شرح الک وکب المنیر" .)١۳١۹-۱۳٤/۲(‏ 

(۷) ينظر: "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب" »)4۷-۹١ »۸١-۸۳/۲(‏ و "جم الجواممع مع التشنيف' 
»)۳۲۲-۳١۳/١(‏ و"البحر الحيط" »)٤۸٠0-٤۷٤/١(‏ و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر" »)۱۸١/١(‏ 
و "شرح الکوکب المنیر" .)١٤١-١۳١/۲(‏ 


١ " 

انچ 
ونما لاشك فيه أن كتاب الله تعالى هو الأصل للأدلة كلها. 

لذا فإنه بشترط في المفقي أن يكون عانًا بالقرآن» فإانه أصل الأحكام» ومنبع تفاصيل الإسلام 

ولا ينبغي أن يقنع فيه عا يفهمه من لغتهء فإن معظم التفاسير يعتمد النقلء وليس له أن يعتمد في 

نقله على الكتب والتصانيف» فينبغي أن يحصل لنفسه علما بحقيقته» وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ 

فإنه مر لابد منه للمفتي حت لا يفتي بحكم منسوخ» وعلم الأصول أصل في هذا الباب» حع لا 
يقدم مؤخرًا ولا يؤخر مقدمًاء ويستبين مراتب الأدلة والحجج'. 

يقول الإمام الشافعي للل: «لا يحل لأحد يفقي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه 


ومدسوخه» وعحکمه ومتشابمه» وتأویله وتزیله» ومکیه ومدنیه» وما آرید به وفیما نزل» م یکون بعد ذلك 
بصيرًّا بحديث رسول الله ب وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث مثل ما عرف من الفرآن» ويكون بصيرًا 
باللغةء بصيرًا بالشعرء وما بحتاج إليه للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف» وقلة الكلام» ويكون بعد 
هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفت في 
الحلال والحرام وإذا م یکن هکذا فله أن یتکلم في العلم ولا يفتی»" 

وسيأت بيان جهات دلالات آيات الكتاب» وكذا السنة ومقتضيات ألفاظهما وطرق دلالاقما 
على الأحكام في الفصل الغالث: "الدلالات وأثرها في صحة الفتوى". 

وبعد تمام القول في الدليل الأول فهذا أوان الشروع في الدليل الان وهو السنة. 


المبحث الثانى السنة. 


وتعريفها عند الأصوليين أما: «قول البي # ۴ القرآن. وفعلهء وإقراره زاد الشافعية: 


0 < E وهه‎ 


والسنة النبوية هي الأصل الان للتشريع» والعمل بكتاب الله متوقف عليها؛ لأما بيان وتفسير 
وعلى هذا يدل كلام بعض الأئمة» كقول الأوزاعي”“ :«الكتاب أحوج إلى السنة من السنة 


(۸) ينظر: "البرهان ق أصول الفقه" .)۸۷٠/۲(‏ 

(۲) ينظر: "الرسالة" للامام الشافعي .)٥٠۰۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: "الإحكام" للآمدي »)١٦۹/١(‏ و"البحر المحيط" »)١٦٤/٤(‏ و"شرح الكوكب المنير" (۰/۲ ١٦١-١٦‏ 
1 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يخود الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية ف الفقه 
والزهد» وأحد الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك عام ۸۸ه ونشأ ق البقاع» وسكن بيروت» وتوقي بها عام 
۷ه وله كتاب "السنن" في الفقهء و"المسائل". ينظر:"الوفيات" .»)۲۷١/١(‏ و"حلية الأولياء" -.)٠٠١/١(‏ 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى | 
إلى الكتاب »» وكقول يجى ابن أيي كثير :«السنة قاضية على الكتاب» ليس الكتاب بقاض على 
السنة» لكن الإمام أحمد لما سئل عن هذا كرهه» وقال: «ما أجسرٌ على هذا أن أقوله» ولكن السنة 
تفسر الكتاب» وتبينه» " والكتاب والسنة أصل واحد باعتبار أمُما وحي من الله وباعتبار 
الحجية» ووجوب الاتباع «إذ ما ملاك الدين وقوام الإسلام» ". 
ولتوقف حجية السنة على عصمة الي بي فقد وقع الاتفاق على عصمته # بعد النبوة مطلقا 
فيما دلت عليه المعجزة» وني دعوى الرسالةء وفي أمر التبليغ عن الله تعالى» وفي الأحكام والفتوىء» 
ولو في حال الغضب» بل يستدل على شدة غضبه ب# على التحربم» وني الكبائر والصغائر المزرية. 
قالوتغال]:آتك م الرسدُول ةذ و هكم دة قاد موا رر بء وقال:« ألا إن أوتيت 
القرآن ومغله معه» ° وقال: «وإن ما حرم رسول الله کما حرم الله ). 
والأحاديث في هذا المعنى معلومة مشهورة ". وهي بيان لقولوتعللل دنا ق عن الهَّوّى 
ن هو إل حأيْيُوح ى ي م-]. قال العلامة صديق القنوجي البخاري“ :«والآية ‏ 
يعني آية النجم هذه دليل كون السنة المطهرة وحيا يوحى» 


=و "الشذرات" .)۲٤١١/١(‏ 

)١(‏ هو: جى بن أبي كثير واسمه صالح بن المت وكل الطائي» مولاهم أبو نصر اليمامي» روى عن أنس وعكرمة» وعنه 
ابنه عبد الله والأوزاعي وأيوب السختيانن ويجى الأنصاري» مات سنة ۹١١ه.‏ ينظر:"تذكرة الحفاظ' 
(۱۲۷/۱)» و"طبقات ابن سعد" (ه/٤ »)٠١‏ و"العبر" »)۱٦۹/١(‏ و"طبقات الحفاظ " للسيوطي (ص۸٥).‏ 

(۲) هذه الآثار في: "حامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر »)١٠۹٤-١١۱۹۲/۲(‏ تحقيق/ أي الأشبال الزهيري. 

(۳) المصدر نفسه: .)١١١١/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: "الإحكام" للآمدي »)١۷١/١(‏ و" جع الجوامع مع البدر الطالع" (۸-۷/۲) مع الهوامش» و"البحر الحيط' 
۷٠-۱1۹/5(‏ »> و "شرح الكوكب المنير" .))۷١-١٦۷/۲(‏ 

.)٤۲۳/۲( وصححه العجلوني ق" كشف الخفاء"‎ »)۱۷۲١۳١( أخحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )٥( 

() أحرجه الترمذي في "سننه "باب(ما هي عنه أن يقال عند حديث البي )برقم ]۲٠٠٤[‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

(۷) ينظر: "حامع بيان العلم وفضله"» و" كتاب الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي »)۲۷۳-۲٦٦/١(‏ وينظر: "تفسير 
ابن كثير" )٤٤۳/۷(‏ تحقيق/ سامي بن محمد السلامة. 

(۸) هو: الإمام العلامة المحقق أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القنوجي البخحاري» ولد في بلدة 
" بريلي " موطن حده من حهة الام عام ( ۱۲۲١۸‏ ه) ونشأ في بلدة " قوج " موطن آبائه بالهند ي حجر أمه 
يتيمًا على العفاف والطهارةء توقي عام ١١٠٠١ه.‏ ينظر: "قطف الثمر قي بيان عقيدة أهل الأثر" للقنوحي 
(۷/۱)» و "جد العلوم" ( ۳ / ۲۷۱ - ۲۸۲ )» و "مشاهیر علماء نجحد وغیرهم" (ص .)٤٥۷ - ٤٥۱‏ 


.)٠٤١/۱۳( "فتح البيان ي مقاصد القرآن"‎ )٩( 


N A ÎT و‎ 1 BÈ) 
e 0 8 31 1 
ENED 7 ا 7 ص‎ 


وتنقسم السنة باعتبارات: 


أولاً: باعتبار ذانا إلى قوليةء وفعليةء وتقريرية . 

ثانيا: باعتبار مازلتها من القرآن الكرم تنقسم إلى: 

أ - السنة المؤ كدة المقررة لما في القرآن الكربم كوجوب الصلاةء فإانه ثاببت بالكتشاب 
والسنة". 

ب - السنة المبينة المغسرة لما في القرآن الكري» من حيث بيان مجمله» وتخصيص عمومه» 
وتقييد مطلقه» ومن حيث نسخه؛ لأن الدسخ من أوجه البيان؛ لكونه بيان انتهاء مدة الحكم. 

ومن الأصوليين من يسمى النسخ ربيان التبديل ". 

ج - السنة الاستقلاليةء أي الزائدة على ما ني القرآن الكرج» وهي التي تكون موجبة لحكم ¿ 
بأت إيجابه في القرآن أو محرّمة لا م يأت تحريمه في القرآن» كأحكام الشفعةء وميراث الجدة ١‏ وني 
وني هذا يقول الشافعي الله: «ومنه ما سن رسول الله ب4 نما ليس لله فيه نص حكم» وقد فرض الله 
ني كتابه طاعة رسوله ب4 والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل» (*. 

وقد وقع الاتفاق على إثبات أحكام شرعية بالسنة ليست في كتاب الله. ولا يرد على هذا ما 
جاء عن الإمام الشافعي في حكايته الخلاف في هذا القسم من السنة ‏ فليس مراده بل وجود 
خلاف في هذا بل في مخرجه وتوجيهه» هل هو على الاستقلال بالدشريع» أو بدخوله ضما في 
نصوص القرآن ". وغل هذه التوجيه الأخير يوجه ما قرره الإمام الشاطي في "الموافقات" من 
عدم استقلال السنة بالدشريع حيث قال: «فلا تجد في السنة أمرًا إلا والقرآن قد دل على معناه 


)١(‏ ينظر: "الرسالة" («ص۲-۹۳١٠)»‏ و"الإحكام" للآمدي »)۱۹١-١۱٠٦۹/١(‏ و"جمع الجوامع مع الببدر الطالع" 
»)٠١-۷/۲(‏ و "شرح الک و کب المنير" .)١١٦۷-١٠٦٠١(‏ 

(۲) ينظر: "الرسالة" للشافعي (۹۲-۹۱). 

(۳) ينظر: "أصول البزدوي مع كشف الأسرار" للبخاري »)۲٤١-۲۳۲/۳(‏ و"الرسالة" »)4۲-۹١(‏ و"منهاج 
الوصول" للبيضاوي مع "ماية السول" للإسنوي .)۲١/۲(‏ 

.)۹۳-۹۲ ينظر: 'الرسالة" ( ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه: (ص۲۲). 

.)١۲ص( المصدر نفسه:‎ )٩( 

(۷) ينظر: "إعلام الموقعين" »)"١-۲۹/١(‏ و"السنة ومكانتها قي التشريع" (ص١٠۳۸)»‏ و"أصول مذهب الإمام أحمد' 
أحمد" للد کتور/ عبد الله الت ر کي (ص ٤٠٠-۲۳۹‏ ۲)» و"أصول الفقه الميسر" للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل 
.Tre-Trr/1)‏ 
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وهذا قال العلماء إن الخلاف في هذه المسألة حلاف لفظي في التسمية فقط. لاتفاق الجميع 
على أن في السنة أحكامًا كثيرة ليست في القرآن الكري ". 

وعليه؛ فلا يصح حديث في عرض السنة على الكتاب البتة » وكل ما جاء في هذا 
فضعيف أو منكر أو موضوع مختلف. كما قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي  )١‏ فيما نقله عنه 
ابن عبد البر جه. 

وذكر ابن عبد البر س ما محصله : أن قوما من أهل العلم عرضوا هذا الحديث على كتاب 
لل فوجدوه مخالفا له إذ في كتاب الله مطلق الأمر بطاعته 4# والتأسي به» والتحذير من مخالففة 
أمره + جملة على كل حال. . . 7. 

ثالثا: وتنقسم السنة باعتبار نقلها ورواها إلى متواترة وآحاد: 

فالسنة المتواترة : هي التي نقلها عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في يع 
طبقات السند» ويكون مستند خبرهم الحس» كمشاهدة» أو سماع» لا جرد إدراك العقل. وهذا 
مفيد للعلم القطعي الضروري بدون حاجة إلى البحث عن أحوال الرواة". 

والتواتر يكون لفظياء وهو ما تواتر لفظه ومعناه كحديث «من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار» فإنه نقله جم غفير عن جم غفير إلى منهاه . 


(0) (۳۱۹/۶) وینظر: ۲۱٤١ ›۳۰۹/٤(‏ وما بعدها). 

(۲) ينظر: "إعلام الموقعين" »)۳١-۲۹/١(‏ و"السنة ومكانتها ق التشريع" (ص١۳۸)»‏ و"أصول مذهب الإمام أحمد' 
( ص ٤٠-۴۹١‏ > و"أضول الفقه الميسر" للد كترر/ شعبان عمد إهاعیل .)۴٤-۳۴۳۳/١(‏ 

(۳) ينظر: "الرسالة" للشافعي ( ص٤ »)۲۲٠-۲۲‏ و"حامع بیان العلم وفضله" »)١١۹١-١١٠۹۰/۲(‏ و"الموافققات' 
.T.- 4/6)‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري و قيل الأزدى مولاهم » أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» ولد عام ٠٠١‏ ه. من الطبقة التاسعة من صغار اتبا ع التابعين» روى له البخاري ومسلم» توقي عام 
٨۸‏ هه بالبصرة. ينظر: 'تذكرة الحفاظ" »)۳۲۹/١(‏ و"طبقات الحنابلة" »)۲٠۷/١(‏ و"شذرات الذهب" 
(۱/). 

(ه) "حامع بیان العلم وفضله" (۱۱۹۱-۱۱۹۰/۲). 

)١(‏ ينظر: "كتاب الكفاية في علم الرواية" للحطيب البغدادي (ص١۲-٠١)»‏ و"نخبة الفكر شرح نزهة النظر' 
للحافظ ابن حجر» مع "حاشية الكمال ابن أي شريف" (ص۲۸-٤۳)»‏ تحقيق د/ إبراهيم بن ناصر الناصر» 
و"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)٦۳١-٦۲٦/۲(‏ 

(۷) أخرحه البخاري تي باب "إثم من كذب على البي 5" برقم .)٠٠٠١(‏ 


افوا د 

ویکون معنویاء ی وی ادت ا بر 
الي ب نحو مائة حديث في كل منها أنه بل رفع يديه في الدعاء . 

وذكر الشاطي في مقدمات "الموافقات" ما قال: إنه شبيه بالمتواتر المعنوي: وهو المستقرأ من 
جلة أدلة ظنية تظافرت على معنى واحدٍ حتى أفادت فيه القطع› فان للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق . 

وما قصر عن التواتر هو الآحادء ويتنوع إلى مشهور وعزيز وغربب» وعند الحنفية أن المشهور 
- وهو المستفيض على رآي - نوع منوسط بين المتواتر والآحاد. وهو: ما فقد شرط التواتر في 
طبقة الصحابة فقط فهو في أصله آحاد» لكن اندشر» وصار ينقله قوم ثقات لا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب» فصار بذلك بعزلة المتواتر. 

والآحاد بأنواعه منه مقبول. وهو الصحيح لذاتهء أو لغيره» والحسن لذاته أو لغيره ". 

قال في جمع الجوامع: "يجب العمل به [أي بر الآحاد] في الفتوى والشهادة إججاعاء وكذا 
سائر الأمور الدينية. . . " واستثنيت في ذلك أمور ومسائل لدى بعض أرباب المذاهب لأسباب 


اجتهادية يرون الاستدلال ها وأحوط. 

وقد عقد الإمام الشافعي با لله في "الرسالة" بابًا كاملا في حجية الآحاد فقال: "الحجة في تغبيت 
خبر الواحد". وذكر تحت هذه الترجمة أدلة كثيرة ووقائع على ذلك من عهده 4# وعهد صحابته 
الكرام» وعهد التابعين هم. وذكر الإجماع على ذلك من محدثي الناس» وأعلامهم بالأمصار ‏ 

وإذا وجد المفقي خبر الواحد أفتى به ولو عارضه القياس» وجاء في "غاية الوصول في شرح لب 


)١(‏ جعها السيوطي في جزء ماه "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين". ينظر: "تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي" للسيوطي »)۳۲-۳٠/۲(‏ و"تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي" للعلامة المباركفوري (۱۹۷/۲- 
e‏ 

(۲) ف المقدمة الثالثة (۲۹-۲۸/۱). 

(۳) ينظر: "تدريب الراوي ني شرح تقريب النواوي" للسيوطي »)1۳۷-٦۲١/۲(‏ و" نخبة الفكر شرح نزهة النظر' 
مع "حاشية الکمال بن ابي شريضف" (ص٦۳-٠٠» »)1١ ٠١‏ و"أصول السرحسي" »)۲۹۰٩-۲۹۱/۱(‏ 
و"كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري ا 

)٠١-٠١١/۲( )٤(‏ مع "البدر الطالع"» وينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص٦١٠-۳۷۸)»‏ و'مختصر ابن 
الحاحب مع رفع الحاحب" (۳۳۳/۲-١١۳ء »)٤٦١-٤٤١‏ و"شرح الك وكب المنیر" ٤-۳١۸/۲(‏ ٦٠ء‏ 
۷1-۷). 

)١(‏ ينظر: (ص١١٤-٠۷٤)‏ تحقيق/ أحمد محمد شاكر» و" كتاب الكفاية في علم الرواية" للحطيب البخدادي 


( ضس 0۹۲ 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


الأصول": «وجب العمل به أي بر الواحد في الفتوى والشهادة أي ما يفتي به المفتي ويشهد به 
الشاهد بشرطه» وني معنى الفتوى الحكم إجاعا. وني باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح وإن 
عارضه قیاس»(' 

وقال الشوكان بلله: "وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بر الواحد بشيء يصلح 
للتمسك به» ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم» وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الأاحاد 
وجد ذلك في غاية الكثرةء وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال؛ فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة. أو قممة للراوي» أو وجود معارض راجح» 
أو نحو ذلك" ". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما مفاده: أن أحدًا من الأئمة م يجوز إثبات حكم شرعي 
كاستحباب» أو كراهة بحديث ضعيف. وإنا غاية ما يقوله العلماء في الأخحذ بالحديث الضعيف أن 
يكون العمل عقتضاه نما قد ثبت أنه نما يحبه الله أو نما يكرهه بنص أو إجاع. معن أن النفس 
ترجوا ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» كالترغيب والترهيب بالمنامات» کت السلف 
والعلماء. . ونحو ذلك نما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي» كتقييد المطلقات الت أطلقها 
الشارع بنوع من التقدير والتحديد؛ راب امن یز ر يبت بدلیل شرعي مقبول". 

ولا يرد على هذا اختلاف أنظار اجتهدين في نفس التصحيح والتحسين والتضعيف» فهو شيء آخر؛ لأنه 
من موارد الاجتهادء كما قال الحافظ الذهي بالل : "ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث 
الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ» هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ 
بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد. وهذا حق. . . إذالحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو 
انفك عن ذلك لصح باتفاق". 

ولا شك أن القول بالعمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل ونحوها قد يترتب عليه ترك البحث 
عن الأحاديث المقبولة لدى كثير من المنتسبين إلى العلم بله العامةء والاكتفاء بالأحاديث الضعيفة 


.0۱/۱( )0( 

(۲) "إرشاد الفحول" )۲١١/١(‏ تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل. 

(۳) ینظر: "جحمو ع الفتاوی" »)1۸-٦/٠۸(‏ و"الاعتصام" للشاطي (۲۳۱-۲۲۷/۱»› ۳٤۹-۳٤١‏ ۱۲-۱۱/۲). 

)٤(‏ هو: الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز» حافظ مۇرخ علامة محقق» 
ت ركمان الأصل» ولد في سنة ۷٣‏ ه صاحب التصانيف المشهورة» توفي بل ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 
۸ ه.. ينظر : "فوات الوفيات" (۱۸۳/۲)» و"طبقات السبكي" »)۲٠٠/١(‏ و"الشذرات" .)٠١١/١(‏ 

(ه) الموقظة قي علم الحديث (ص۸). 


EE 
بدعوى أن في العمل بها مندوحة. وني هذا محالفة ا للأحاديث الصحيحة التي تحذر من‎ 
التحديث إلا بعد التثبت والتحري.‎ 

لذاء فان كيرا من احققين يرون أنه لا يصح العمل بالحديث الضعيف,» إلا في جال التراجيح 
لأحد المعان '. 

ومن مجموع ما سبق» يتبين ما جب معرفنه في مقام الفتوى من مسائل السنةء وأأمية معرفة الرواية 
والدراية للمفت» قال الإمام الغزالي مله: «يتوجب على المفقي فيما بخص السنة أن يكون على معرفة بالرواية» 
وتييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود» فإن ما لا ينقله العدل عن الععدل فلاحجةفيه 
والتخفيف فيه أن كل حديث يفت به ما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده» وإن خالفه بعض العلماى 
فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم» فإن كانوا مشهورين عنده» كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابسن 
عمر مثلا اعتمد عليه» فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحواهم والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو 
بنواتر الخبر» فمانزل عنه فهو تقليدء وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين» وإيُما ما روورها 
إلا عمن عرفوا عدالته فهذا نجرد تقليد وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحواهم وسيرهي 
م بنظر في سيرهم أما تقنضي العدالة أم لاء وذلك طويل وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسيرء والتخفييف 
فيه أن يکتفي بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه ني التعديل مذهب صحيح» فإن المذاهب متلفة فيما 
يعدل به ويجرح» فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه» ولو شرط أن تنواتر سيرته فذلك 
لا يصادف إلا في الأئمة المشهورين» فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما بخبرء فنقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة 
مذهبه في التعديل» فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة روانا قصر الطريق 
على المفتي» وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط. ولا يزال الأمر بزداد شدة 
بتعاقب الأعصار»". 


المبحث الثالث: الإجماع. 


وعرفه الأصوليون بتعریفات لعل أشهرها أنه: «اتفاق مجتهدي أمة محمد 4 بعد وفاته» في عصر 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحققين من أئمة الحديث كيجى بن معين» والإمام البخاري» والإمام مسلم» والحافظ أبي زكريا 
النيسابوري» وأبي زرعة الرازي» وأيي حاتم الرازي» وابن حبان» والإمام أي سليمان الخطابي» وابن حزم» وان 
العريي المالكي» والش وكان» وآخرين. ينظر: "تحفة المودود ق أحكام المولود" لابن الققيم (ص۷١)»‏ و"سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" له »))٥٦/١(‏ ومقدمة "صحیح الترغیب والترهیب" له (۳۹-۳۸/۱» ۴۳ه٥-‏ 
.)©٤‏ 


.)"٤٤-۳٤۲/۱( "المستصفی"‎ )۲( 


من الأعصار» على أمر من الأمور» . 
وقد اتفقوا على أن الأمة لا تجتمع على حكم أو على أمر إلا عن مأحذ ومستند يوجب 
الاجتماع 
وقد دل الكتاب والسنة على أن الإجاع حجة يجب اتباعها والمصير إليهاء قال تعالى: ومن" 
يش اققما الوينول ملل معدو يبرع غير سبريل الأمَو أ منين ذو 41 ماتوواق صله ج هدم 
و سَاءَّت مَصريرا ‏ ر.. ه٠‏ وهي أقوى الأدلة من الكتاب ". 
وقال أبو المظفر السمعان: «والاستدلال ممذه الآية [أي على حجية الإجهماع] في ماية 
الاعتماد» وقد احتج الشافعي كل عليه بمذه الآية» ©. 
ومن السنة قوله 4# في حديث عمر بن الخطاب: «من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة» (. 
واستدل به الإمام الشافعي على حجية الإجاع ©. 
وقوله 4« إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» . 
وقد روی هذا المعنى جمع من الصحابة بألفاظ متعددة مع أن طرقها كلها لا تخلو من نظر ^ 
ولمعنى هذا الحديث شواهد في الصحيحين وني غيرحها «من الأحاديث التي لا تحصى كثرة. ولم تزل 
ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولاً بماء وم ينكرها منكرء ولا دفعها دافع» . 


)١(‏ كذا قال الشوكان في "إرشاد الفحول" »)۲۸٦/١(‏ وينظر: "كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للإبخاري 
(۳۸-۳۳۷/۲ ۳ و"الإحكام" للآمدي »)۹٦/۱(‏ و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" »)١۳۲-١۳۱/۲(‏ 
و "شرح الک وکب المنیر" .)١٠۲-۲۱۱/۲(‏ 

(۲) حکاه الآمدي في "الإحکام" (۲۹۱/۱) وینظر: "شرح الک وکب المنیر" .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) كما قاله الآمدي قي "الإحکام" .)٠٠٠١/١(‏ 

.)٤٦٦/١( "قواطع الأدلة"‎ )٤( 

)٥(‏ احرجه الترمذي قي حامعه قي باب ما حاء قي لزوم الجماعة. برقم »)۲۱٠٣۰١(‏ وقال حسن صحيح عريب من 
هذا الوحه» وأحمد قي "المسند" برقم (۱۷۷). 

.)٤۷ ٤-٤۷۳ "الرسالة" (ص‎ )٩( 

(۷) أخرجه آبو داود في باب "ذكر الفتن ودلائلها" برقم »)٠٠٠۳(‏ والترمذي في باب "ما اء قي لزوم الجماعة" برقم 
(۲۱۹۷) وقال: حدیث غریب من هذا الوحه» وابن ماحه قي باب "السواد الأعظم" برقم (۳۹۰۰). 

(۸) ينظر: "تخريج أحاديث سختصر المنهاج" للحافظ العراقي برقم )٤۹(‏ (ص۳")» و"تحفة الطالب .ععرفة أحاديث 
مختصر ابن الحاحب لابن كثير (ص ١٤٥١‏ وما بعدها). 

(4) كذا قال الآمدي في "الإحكام" »)١۲۹/١(‏ وينظر: "كتاب الفقيه والمتفقه" للحطيب البغدادي )٤۲۷-٤۰۷/١(‏ 


(ETY‏ فين | عادل بن يوسف الغزازي. 


DEE VÊ | 


واتفق على أنه لابد أن يستند الإجا ع إلى نص من كتاب أو سنة واختلف في استناده إلى 
اجتهاد أو قیاس» وجوزه الأكثرون؛ لإجهاع الصحابة على خلافة أي بكر الصديق من طريق 
الاجتهاد وإجماعهم على تحرم شحم الخازير قياسًا على لحمه ء ولعل هذا من قيل الحلاف 
اللفظي؛ لأن جميع المسائل الجمع عليها من هذا القبيل بمكن استنادها إلى النصوص العامة فتكون من 
قبيل المنصوص عليه. كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له حيث يقول: «فلا يو جد قط 
مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس. .. وقد 
استقرأنا موارد الجاع فوجدناها كلها منصوصة» وقد لا يعلم كثير من العلماء أا منصوصة. . 
كالمضاربة فإن مستندها السنة التقريرية» اه بتصرف ۰ 


وأما عن وقوع الإجاع» فقد وقع الاتفاق عليه في عصر الصحابة طك "» وتنوزع في إجماع 
ا 

والذي تدل عليه الروايات عن الإمام أحمد بلا خلاف أنه يأخذ يإجماع الصحابة عند اتفاقهم. 
ولا يخرج عن أقواهم عند اختلافهم. وني اعتباره إجماع التابعين والاعتداد به حلاف مشهور. 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله المشهور: «من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. » (. 
9 

وقصارى القول هنا: أنه م يتفق العلماء ولم يجمعوا على وقوع إجماع كلي عام قطعي إلا إجماع 
الصحابةء فإن إجماعهم ثبت وقوعه بالتواتر. فلم تكن ثمّت عوائق» ولا موانع تمنعه» ولم يتعذر 
الاطلاع عليه. أما بعد عصر الصحابة فمن العسير القطع بوقوع الإجماع الكلي العام القطعي» 
وأقصى ما يستطاع قوله أن أحكامًا اجتهادية اشتهرت. ولم يعرف ها خالف. 


)١(‏ ينظر: "الإحكام" للآمدي »)۲٦۷-۲٦٤/١(‏ و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" »)١٤٤١-١٤۳/۲(‏ و"روضة 
الناظر مع نزهة الخاطر العاطر" »)۳۸٥/۱(‏ و "شرح الک وکب للمنیر" .)۲٣۹۲-۲۹۱/۲(‏ 

.)۱۹1-۱۹٥/۱۹( "الفتاوی"‎ )۲( 

(۳) ينظر: "الإحکام" لابن حزم ٥٥۳/١(‏ وما بعدها). 

-٤۸۲/٤( و'البحر الحيط"‎ »)4٥-۹٤/۳( و" جع الجوامع مع التشنيف"‎ »)۳٤١١/١١( ينظر: "جحمو ع الفتاوى"‎ )٤( 
-۲٠۳/۲( و"شرح الكوكب المنیر"‎ »)"٠١-۳۳۲/١( و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر"‎ »)۸۳-٤۸۲/١( 
.)۲۹۱-۲۸۸/۱( و "إرشاد الفحول"‎ )٤ 

)١(‏ ينظر: "شرح مختصر الروضة" للطوق »)١١-٠۲/۳١(‏ و"إرشاد الفحول" (۷۲)» و"أصول مذهب الإمام أ مد 
للد کتور/ عبد الله الت ر کې (ص۳۹۹-٦۳۷).‏ 

)٩(‏ ينظر: المصادر نفسها. 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 
ولا نزاع بين العلماء في وقوع الإجماع القطعي على ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
کالإجھاع على و جوب الصلوات الخمس» وعلی بقية أ ركان الإسلامء وكالإجماع على حرمة الزناء 
والسرقة» وشرب الخمر» والرباء وللإجماعات التي من هذا القبيل مراتب وأنواع معلومة مشهورة 
ا ١‏ 
وهي حجة مقطو ع جا لا ينازع فيها منازع . 
ونما يجري مجرى هذا إجاع أهل المدينة فيما سبيله النقل عن البي + كنقلهم لمقدار الصاع» 
والمدّ. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حجة بالاتفاق؛ وهذا رجع أبو يوسف ‏ إلى مالك 


فيه وقال: لو رأی صاحي [أي أبو حنيفة] كما رأيت لرجع كمارجعت. ورجع إليه ف 

الخضروات لا قال له: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد النبي 4 ولا أي بكر 
ل۹ )۳( 

وا عمر. . . 


وإذا تقرر هذا؛ فيجب التأكد من صحة حكاية الإجماعات» والتفريق بين ما هو منها كلي عام 


مطلق مقطوع به يجب المصير إليه بلا حلاف وبين ما هو منها ظني سكوت» أو مذهي» أو إضافيء 
أو إقليمي. هذا أمر في غاية الأهية. . . !! ١‏ 

ونما هو بسبيل هذا قول بعض الأئمة "لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا". كقول الإمام 
الشافعي في زكاة البقر: «لا أعلم خلافا في آنه ليس في آقل من ثلائين منها تبيع» والخلاف في ذلك 
ا 

وبعد ذكر أهم مسائل الإجماع» أذكر أحية معرفته في مقام الفتوى» إذ يتوجب على المفتي أن 
يعرف ما أجمع عليه العلماءء ولا يفتي جخلافهء قال الإمام الغزالي بله: «ينبغي أن تتميز عنده مواقع 


)١(‏ ينظر في هذا: "مراتب الإجماع" لابن حزم» مع نقد شيخ الإسلام ابن تيمية له. مطبوعات مكتبة القدسي 
۷ ھ. 

(۲) هو: الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف» صاحب أبي حنيفة» الفقيه الجتهد» له من المؤلففات: 
الخراج و"الأمالي"» و"النوادر"» توق سنة ۸۲١ه.‏ ينظر: "الفوائد البهية" (ص١٠أ٠۲)»‏ و"وفيات الأعيان" 
»)4۲٠/١(‏ و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص٤۳١).‏ 

(۳) ينظر: "بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" »)٠۸-۳٠۳١/۲١(‏ و"إحكام الفصول في أحكام الأصول" لأبي 
الوليد الباحي ( ص )٤۸۲-٤۸۰‏ برقم )١١١(‏ تحقيق/ عبد الجيد ت ركي» و"مذكرة أصول الفقه" للشيخ/ حمد 
الأمين الشنقيطي (ص١١٠).‏ 

»)٨٠۹-۰۰۰/۱( و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي‎ »)٠١۹- ٤۹٠ /٤( ينظر: "البحر الحيط"‎ )٤( 
.)١٦٦-٥٤۹/۱( و"أصول الفقه المیسر" للد کتور/ شعبان محمد إماعیل‎ 

)٥(‏ ينظر: "الإحکام قي أصول الأحکام" لابن حزم »)٠١۹-١۲۹/۲(‏ و"البحر الحيط" »))١۱۸-١١۷/٤(‏ و"إرشاد 
الفحول" »)٤٠١-۳٤١/١(‏ ومن ذلك سياق ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع» ينظر:"الإجماع" لابن المنذر. 


الإجاع حقى لا يفتى بخلاف الإجماع» كما يلزمه معرفة النصوص حى لا يفتي بخلافهاء والتخفيف في 
هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جيع مواقع الإجماع والخلاف» بل كل مسألة يفتي فيهاء فينبغي أن 
يعلم أن فتواه ليست خالفا للإجاع» إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أيهم كان» أو 
يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية»'. 

وإذا كان من العسير القطع بوقوع الإجاع الكلي العام القطعي الذي صوره علماء الأصول 
بعد عصر صحابة رسول الله بء فإن عدم إمكان وقوعه في هذا العصر ‏ على فرض التسليم بأنه 
حجة ماضية في كل عصر كما هو عند الجمهور ‏ من باب أولى. 

وتصور ذلك تصوّر لحالة نظرية مثالية غير واقعية البتة. . . !!. ما لم تتواص الأمة الإسلامية 
بالحتقى وتتعاون على البر والتقوى» وتتناد بالاعتصام بالكتاب والسنةء عقيدة» ومنهجًاء وسلوكاء 
وفكرًا. . . !!؛ لأنه بذلك يهيًاً للشورى الجماعية الحرة التريهة التي عليها يتكى الإجماع وينبني مناخ 
ملائم للنظر. والتناظر. وتبادل الآأراء على الجاذة الصحيحة» سيما في النوازل المدهمات ذات الصلة 
بقضايا "الأمة" ومصالها العامة. . 

ولاشك أن قرارات اجامع الفقهية المعاصرة» والميئات واللجان العلمية من قبيل الشورى 
الجماعية المبا ركة» وتؤدي دورًا ذا آحمية عظمى في هذا الشأن. وهي أولى بالقبول من الفتاوى 
الفردية؛ لمعنى الاتفاق الأغلي عبر الاجتهاد الجماعي فيها. ولا يصح اعتبارها إجاعًا كالذي اصطلح 
عليه الأصوليون» وإن تكلف ذلك البعض . 

والذي يتعين قوله هنا ويقلّل من جدوى تكلف الإجاع واعتسافه في هذا العصر: أن الواجب 
على جيع المسلمين رد الاعتبار للكتاب والسنة وإثبات صلاحيتهماء واعتقاد وفائهما مبجميع 
الأحكام» والتحاكم إليها مع الرضى والتسليم بذلك. كما قال قعال بك لايو مذون حى 

| شج ريْجَيكَمملة ميلا جروا فِي أ اسهم حر جا مما قَضَيْت و مدموا ساليما 4[ م»]. 

فلا يوجد مسألة قط مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول 4ء ولكن قد يبحفى ذلك على بعسض 
الناس. فالشأن كل الشأن في رد الاعتبار إلى سند الإجماع. كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بيه 
تعالى. وهو تحقيق في المسألة نفيس أنيس. . . ”. 


.)"٤٤-۳٤۲/۱( "المستصفی"‎ )١( 

(۲) ينظر: "مزالق الأصوليين" للعلامة/ محمد بن إماعيل الصنعاني (ص۳٦-1۸)»‏ و "منهج استنباط أحكام النوازل 
الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطاني (ص١٠۲۳۲-۲۳)»‏ و"فقه النوازل" للدكتور| محمد بن 
حسين الحيزاني »)۷٦/١(‏ و"الاحتهاد فيما لا نص فيه" للد كتور/ الطيب حضري السيد .)۸٤-۸۳/١(‏ 

(۳) ینظر: 'جحمو ع الفتاوی" .)۱۹٩-۱۹۰ ›۰۱۷۷-۱۷٦۹/۱۹(‏ 


الأدلة وأثر ها فى صحة الفتوى 
وهذا فانه ينبغیى على المفق اعتبار فتوی اجامع الفقهية والاهتمام ھا فضلد عن اللاستئناس ھا 
وجعلها حور إفتائه في النوازل والمستجدات» والله أعلم. 


المبحث الرابع: الفياس. 


وهو في اصطلاح الأصوليين: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما"» ورف 
بتعريفات أخرى متقاربة ١‏ 

وحصل مع هذه التعريفات: أنه لابد للقياس الذي هو رابع الأدلة المتفق عليها من أركان 
أربعة يتألف منهاء وهي : أصل» وفرع»› وعلة» وحکم 

فالر كن الأول (الأصل): والراجح فيه أنه حل حكم النص» كالخمر والبر» كما قال الآمدي 
له : "والأشبه أن يكون الأصل هو الحل» على ما قاله الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة 
من غير عكس» فإن امحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكه” . 

وال ركن الثان رالفرع): والمر جح قول الفقهاء إنه: الحل المشبّه. فالنبيذ بعينه فرع في إلحاقه 
بالخمر (. 

وال ركن الثالث (العلة): "وهي الوصف. أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي 
باعتباره صحت تعدية الحكم" 

وللعلة (مسالك) وهي: الأدلة أو الطرق التي تدل على أن الوصف المعيّن علة للحكم المعين» 
وهي : 

النص» والإهاع» والاعایي والسر والتقسيم» والمناسبة» والشبه» والدوران» والطرد» وتنقيح 
المناط وإلغاء الفارق» ونخوها 


(۱) وهو تعريف ابن قدامة (۲۲۷/۲) من الروضة مع شرحها لابن بدران. 

(۲) ينظر: "الإحكام" للآمدي (۱۹۰/۳)» و"الإبماج قي شرح المنهاج" للسبكي )١٤١١۹-۱٤۱۷/۳(‏ تحقيق الدكتور/ 
شعبان محمد إماعيل» و "شرح الك وكب المنير" .)۷/٤(‏ 

(۳) "المستصفى" للغزالي (۲۲۸/۲)» و"شرح الكوكب المنير" .)١١/٤(‏ 

.)٠١١/۲( و"إرشاد الفحول"‎ »)١ ٤/٤( الإحكام" (۱۹۲/۳)» وينظر: "شرح الك وكب المنير"‎ " )٤( 

() ينظر: "شرح ختصر الروضة" »)۲٠١/۳(‏ و"شرح الكوكب النير" »)٠١/٤(‏ و"إرشاد الفحول" -٠١١/۲(‏ 
۱. 

)٦(‏ ينظر: "الإحكام" للآمدي »)١۱۹۳/۳(‏ و "شرح متصر الروضة" للطوق (۲۳۲/۳ وما بعدها). 

(۷) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)٠٠١-۳١٠١/١(‏ و'الإهاج في شرح المنهاج"' للسبكي 
»)٠١۷۱-۱٤۹۹/۲(‏ و "مع الجوامع مع البدر الطالع" .)٠١١۹-۲۲۲/۲(‏ 
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والركن الرابع (حكم الأصل): وهو الحكم المقصود حمل الفر ع عليه وعُرف بأنه: "قضاء 
الشرع المستفاد من خطابهء أو إخباره الوضعي بوجوب. أو ندب» أو كراهة» أو حظر, أو إباحة» 
أو صحةء أو فساد أو غير ذلك من أنواع قضائه" . 

وتكتنف كل واحد من هذه الأ ركان الأربعة شروط ذكرها الأصوليون . 

ولعلك ترى - أخي القارئ اللبيب - أن في اعتبار هذه الشروط وتحققها صونا وحاية لصورة 
القياس الشرعي الصحيح» الذي يهدي إليه اعتبار أولي الأبصارء واستدلال المستدل» وفكرة الجتهد 
المستنبط . 

ويدل هذا على أن معقولات النصوص ومستنبطاقا إن كانت صحيحة صرجحة فهي والمنقولات 
الصحيحة الصريحة على جادة تشريعية أصلية. . . ذلك؛ لأن الشريعة جاءت بالجمع بين 
المعماثلات» والتفريق بين المختلفات» وكذلك القياس الشرعي الصحيح» فإنه تسوية بين المعمائلين› 
وتفريق بين المختلفينء ودلالته توافق دلالة النص» وكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد لا 
يخلو من قوادح؛ ولأن النصوص الشرعية - بعقولاقا وعللهاء ومقاصدهاء وغاياقاء وحكمهاء 
وأسرارها ‏ دالة على جمهور الحوادث» وعلى النوازل الملستجدات عقتضى هول الشريعة 
وإحاطتها بأفعال المكلفين وصلاحيتها لكل زمان ومكان ”. 

وهذا القياس الشرعي حجة عند الجمهورء وعد عندهم رابع الأدلة الشرعية المتفق عليها “. 

قال الغزالي له : «والذي ذهب إليه الصحابة # بأجمعهم» وجاهير الفقهاء. والمتكلمين بعدهم 
رجهم الله وقوع التعبد به شرعًا. . . ». 

وذكر أن تواتر إجماع الصحابة على الحكم بالقياس والتعبد به ناشئ "عن مستندات كثرة 
خارجة عن الحصر» وعن دلالات. وقرائن أحوال» وتكريرات» وتنبيهات تفيد علمًا ضروريًا بالتعبد 
بالقياس» وربط الحكم با غلب على الظن كونه مناطًا للحكم. . . إلى أن قال: فيكفينامؤنة 
البحث عن المستند لما علمناه على التواتر من إجاعه" (°. 


.)١١/٤( وينظر: "شرح الك وكب انير"‎ »)۲٠١/۳( "شرح مختصر الروضة"‎ )١( 

(۲) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)"١١-٠١۸/٤(‏ و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" -١۱۷۸/۲(‏ 
۱)» و "شرح الک و کب المنیر" .)١١٤-١۷/٤(‏ 

(۳) ینظر: "جحمو ع الفتاوی" لشیخ الإسلام ابن تیمیة .)٠٠٥-٠۰٤/۲۰( )۲۸۹ ۰۲۸۸ »۲۸۰ ›۱۷٦۹/۱۹(‏ 
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(ه) ينظر: "الإحكام" للآمدي »)٥/٤(‏ و"ججموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳٤١/١١(‏ و"شرح الك وكحب 
المنیر" »)۲۱۸-۲۱۰١/۲٤(‏ و"إرشاد الفحول" .)١٤۸-١۱۲۹/۲(‏ 


والأدلة على القياس كفيرة ء فمن القرآن قوله تعالةاعةب روا يا أأوليلأص ار 4 د 
1 

وأما في السنةء فقد أرشد البي 4 إلى القياس في مواطن» وعلل الأحكام» وبين الأرصاف 
المؤثرة فيها. 

من ذلك: حدیث عمر ابن الخطاب ب قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم» فأتیت الني 4 
فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيماء فقبلت وأنا صائم» فقال رسول الله ب#: "أرأيت لو تقضمضت ياء 
وأنت صائم" قلت لا بأس بذلك» فقال رسول الله عل: "ففي؟" . 

ومنها حديث عائشة طهة أما قالت: دخل علي قائف» والبي ي شاهد. وأسامة ابن زيد. وزيد 
بن حارثة مضطجعان. فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض"» قال: فس البي 4 بذلك وأعجبهء 
فأخبر به عائشة. اھ , 

ومنها حديث ابن عباس فك أن امرأة جاءت إلى البي # فقالت: إن أمّي نذرت أن تج 
فماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكست 
قاضيته؟" قالت: نعم قال: "فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء" . 

ولا يحخفى أن إنكار القياس الشرعي الصحيح الذي ذكر الأصوليون أركانهء وما يشترط لكل 
ركن» وذكروا قوادحه والاعتراضات عليه مكابرة يقع في خالفتها أصحاجاء ولعلهم أرادوا القياس 
الفاسد والرأي المذموم 

وثمت مسائل اختلف فيها هل هي من باب القياس» أو من باب دلالة الألفاظ؟ مع اتفاق 
الجميع على العمل بها والخطب فيها يسير إذا روعيت الحقائق» كالعلة المنصوصة» قال الشوكان 
كله : "واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة. وإنا اختلفوا هل الأخحذ بها من 


)١(‏ يقرر هذا ابن القيم في "إعلام الموقعين" ٠۳١/١(‏ وما بعدها) عند شرحه كتاب عمر بن الخطاب لب في القضاء 
حيث يقول: "وقد أرشد الله عباده إليه ‏ أي إلى القياس ‏ قي غير موضع من كتابه. . . وقد اشتمل القرآن 
على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره» والتسوية بينهما في الحكم. . . ". 

(۲) اأحرحه أحمد في "مسنده" برقم (۱۳۸)» وقال: "إسناده صحيح"'. 

(۳) اخحرجه الشيخان واللفظ للبخحاري "صحيح البخحاري مع الفتح" في كتاب 'فضائل الصحابة"» باب (۱۷) حديث 
رقم »)۳۳۹٣۲(‏ ومسلم قي کتاب الرضاع'» باب (۱۱) حدیث رقم .)۱٤١۹-۳۸(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري باب )١١١(‏ برقم »)٠۷١٤(‏ وقد ترحم له البخاري في "كتاب الاعتصام" بالكتاب والسنة 
(باب من شبه أصلا معلومًا بأصل مبيّن). 

.)١١١١-۹۲۹/۲( كما ذهب إليه الظاهرية» وقي مقدمتهم الإمام ابو محمد بن حزم قي کتابه "الإحکام"‎ )٥( 
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باب القياس» أم من العمل بالنص؟ فذهب ال ر وإلى الثان النافون للقياس. . . ». 
هذا ومن أجل اجتناب الأقيسة الفاسدة التي اشتهر ذمها عند الأئمةء وشنعوا على القائلين جا؛ 
عُني الأصوليون بضبط القياس الشرعي الصحيح - الذي يصار إليه عند الحاجةء ولا تعارض به 
نصوص الكتاب والسنة ‏ وتحريره» فجعلوا له أركاناء وهذه الأ ركان شروطا وضوابط واعتبارات» 
وبينوا قوادح العلة ومبطلاها » التي يعترض جما على صحة القياس وصلاحيته» با فيه من الجدلية 
الأصولية» وني ذلك ما يوقع في الاعتساف» والتكلف. والشطط, ويبعد عن ميزان الحق والعدل» مما 
يؤ كد أهمية القياس الصحيح» المستجمع للأ ركان المستوفي للشروط المنتفية عنه الموانع» ويهذا يظهر 
تأدية القياس أثرًّا واضحًا في صحة الفتوى» فمثلا حينما يفتي المفقي بتحرم النبيذ قياسًا على الخمر؛ 
لعلة الإسكار» وحرمة الربا في غير الأصناف الستة المعروفة؛ لعلة الكيل أو الوزن أو الطعم أو 
الثمنية يعد قياسه صحيحًا وفتواه سليمةء وعلى المفتي الحذر من الأقيسة التي بجختل فيها شرط من 
الشروط المعتبرة» وهذا فإذا كان دليل الفتوى قياسًا غير جلي وليس نصا واضحا صرجاء فلا ينبغي 
للمفتي ذكره للمستفتي. 
يقول الشيخ أحهمد بن مدان له: «يجوز أن يذكر المفقي في فتواه الحجة إذا كانت نصا راضحا 
ختصراء وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له أن يذكر شيئا منهاء ولم تجر العادة أن يذكر المفتي طريق الأاجتهاد. 
ولا وجه الفياس والاستدلال» إلا أن تكون الفتوى تنعلق بنظر قاض» فيوميء فيها على طريق الاجتهادء ويلروح 
بالنكتة التي عليها بني الجواب» أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده» فيلوح بالنكنة التي أوجبت 
خلافه لیقیم عذره في خالفته» وكذا لو كان فيما لقي به غموض فحسن أن يلوح بحجته» وهذا التفصيل أولى 
ما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج ... ولا بنبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به 
ولا يقول له لم ولا كيف فإن أحب أن يسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس 
آخر. أوفي ذلك الجدس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجةء وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل 
احتياطه لنفسه» وإنه يلزمه أن يذ كر الدليل إن كان قطعيًاء ولا يلزمه ذلك إن کان ظنياء لافتقاره 


!ل اجتهاد يقصر عله العامي» 


() "إرشاد الفحول" (0۷۰/۲. 
(۲) ينظر هذه القوادح تي: "مع الجوامع مع البدر الطالع" »)۳۰٠٦-۲٠٦۰/۲(‏ و "شرح الکوکب المنیر" -۲۲۹/٤(‏ 
.(ToA‏ 


.)۸٤ ›٦٦/۱( "صفة الفتوی"‎ )۳( 


المبحث الخامس: الاستدلال وأثره فى صحة الفتوى. 
وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 


+ 


عهید: 

للاستدلال في إطلاق الفقهاء إطلاقان. عام وهو: إقامة الدليل مطلقاء وخاص وهو المراد هناء 
وهو: نوع خاص من الأدلة غير الأربعة المنفق عليهاء الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على 
حلاف في تقیید القیاس وإطلاقه . 

والكلام فيه بمذا الاعتبار الأخير ‏ كمنهج مسلوك للاستنباط والبحث عن الدليل والاهتداء 
إليه س يشمل الكلام عن الأدلة المختلف فيها؛ لأا أنواع وأفراد من الاستدلال. وقد عنون غير 
واحد من الأصوليين لغير المتفق عليه من الأدلة "بالاستدلال" )» وهو بمذا الإطلاق الخحاص 
اصطلاح حادث لدى متأخري الأصوليين ”". . . وقد أخذ هذا المصطلح في التقدم وفي التطور 
الدلالي» وأطال متأخروا الأصوليين البحث في حقيقته» وبيان معناه» وأنواعه» وطبيعته باعتباره دليلا 
مستقلاً . . . الأمر الذي يتضمن توضيحًا لتلك الاختلافات حوله» وهي اختلافات تح ركها 
اختيارات ومآخذ مذهبية» أو اعتبارات منطقية استدلالية. . . ويح ركها كوها منتزعة من موارد 
ومشارب متعددة من الشريعة في منقوها ومعقوهاء ومقاصدهاء وني كلياقا المأخوذة منها بالاستقراء 
والتتبع. . 

لذا؛ كان الاستدلال أحد المظاهر التي تتجلى فيها خصوصية الاجتهاد» وتتجلى في تشخيصه 
مع تحري موافقة ما تقتضيه مقاصد الشريعة صحة الفتوى. 

يقول تاج الدين ابن السبكي: «واعلم أن علماء الأمة أجعوا على أن (الاستدلال) ديل 
شرعي غير ما تقدم (يعني الأربعة الأدلة المتفق عليها) واختلفوا في تشخيصه. . . وهو (يعني 
الاستدلال) شيءِ قاله كل إمام عقتضى تأدية اجتهاده» فکأنه اتخده دلیلا وهذا مععنى مليح في 


)١(‏ ينظر: "الإحكام" للآمدي »)١١۱۸/٤(‏ و"جمع الجوامع" لابن السبكي )۳٠۳١/۲(‏ مع "البدر الطالع" لجلال الدين 
الحلي» و "شرح الک وکب المنیر" .)۳۹۷/٤(‏ 

(۲) كالآمدي ق 'الإحكام" وابن السبكي في "مع الجوامع' والز ركشي في "البحر الحيط' وابن النجار الفتوحي في 
"شرح الك و كب النير"» والشوكان قي "إرشاد الفحول" وغيرهم. 

(۳) كما يقول الز ركشي قي "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" .)٤٠۹/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: "البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين )۷۲٠/۲(‏ وما بعدهاء و"تشنيف المسامع بجمع الجوامع" للز ركشي 
(0۹/۳)) و"البحر الحيط" (۳/۷). 


٭ ا صہ دل 
2 


سبب تسميته "بالاستدلال. . . " ومهما 7 من الاختلاف في تشخيص "الاستدلال"؛ فإن 
مراعاة معقولات النصرص» ومستنبطاهاء ومعانيها» وعللهاء وما ترمي إليه المقاصد والكليات 
الشرعية أموزٌ هي محل اتفاق» سيما إذا حرر محل الزاع. وعند ذلك؛ فالخلاف في الملسميات لا 


يضر إذا روعيت الحقائق. . . ! وبمذا يظهر أثر "الاستدلال" وتشخيصه في صحة الفتوى. 
وللاستدلال أنواع كثيرة " لكن مسائل بعضها متداخلة. 
لذا فسأقتصر في هذا المبحث على خسة منها في المطالب الآتية 
المطلب الأول: الاستدلال بالاستصحاب. 
المطلب الثاني: الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الثالث: الاستدلال بالاستحسان. 
المطلب الرابع: الاستدلال بسد الذرائع ويإبطال الحيل. 
المطب الخامس: الاستدلال بالعرف والعادة. 


المطلب الأول الاستدلال بالاستصحاب. 

ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل » وهو معنى قوهم: 
کک و کے ا سے المزيل» فمن ادعاه فعليه البيان. كما في الحسيات أن 
الجوهر إذا شَعَل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل» مأخوذ من المصاحبةء وهو ملازمة ذلك 
الحكم ما م يوجد مغيُر» فيقال الحكم الفلان قد كان» فلم نظن عدمه» وكل ما كان كذلك» فهر 
مظنون البقاء“. 

وللاستصحاب أنواع: 

الو ع الأول: استصحاب البراءة الأصاية أو العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل ني الأحكام الشرعية قبل ورود 
السمع» فالأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية والحفوق المالية حتى يدل دليل شرعي على شغلهاء كالحكم بعدم رجوب 
صلاة سادسة» وكالحكم بعدم الدين على من ادعى عليه ذلك. 


(۱) "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب" )٤۸۳-٤۸۱/٤(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: "أصول الشاشي" (ص٤ »)١١‏ و "شرح العضد على مختصر ابن الحاحب" )۲۸٠/۲(‏ وما بعدهاء "الإحكام' 
للآمدي (۱۹/۳ )> و"إرشاد الفحول" (ص۰۷٠۲).‏ 

(۳) ينظر:"البحر الحيط" »)١۷/١(‏ و"الروضة" مع شرحها لابن بدران »)۲١/۲(‏ و"شرح الكوكب للمنير' 
»)٠٠١/٤(‏ و"إرشاد الفحول" .)٠١١/۲(‏ 

.)١۷/١( "البحر الحيط" للز ركشي‎ )٤( 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


وهذا النوع لا حلاف في اعتباره بشروط معينة. 

بل عده ابن قدامة الله رابع الأدلة المتفق عليه" . 

النوع الثان: استصحاب دليل الشرع» وله فرعان: 

الأول: استصحاب عموم النص حت يرد تخصيص. 

الغانن: استصحاب العمل بالنص حت یرد ناسخ. 

واختلف في تسمية هذا "استصحابا"» ولا نزاع في صحته". 

النوع الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل الزاع. 

فال ابن قدامة بال: «ليس بحجة في قول الأكثرين» مثاله: أن يقول في المنيمم إذا رأى الماء في أشاء الصلاة: 
الإجاع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فحن نستصحب ذلك حن يأنينا دلیل پزیلنا عه . 

وهناك قواعد مبنية على الاستصحاب يستعان بها في صحة الفتوى» وهي: 

1- أن الأصل بقاء ما کان على ما کان حت یثبت ما یغیره. 

-٣‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

۴- أن الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق. 

٤ء‏ أن اليقين لا يزول بالشك. 

ولعرفة الاستصحاب والرجو ع إليه عند عدم الدليل أحمية كبرى للمفتي» حت بصيب الحكم الصحيح. 

وفي رجوع المفتي إلى الاستصحاب والبراءة الأصلية عند عدم الدليلء يقول الآمدي جللله: «لو م بظفر المفت في 
الواقعة بدليل ولا خبر الواحد» فإنه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والمصير إلى البراءة الأصاية»". 

ويقول الشوكان: «وهو آخر مدار الفتوى: فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في 


.)٠١٠/۲( ينظر: "إرشاد الفحول"‎ )١( 

(۲) ينظر: "روضة الناظر" »)۳۲٠-۳۲۰/۲(‏ مع "نزهة الخاطر" لابن بدران. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه (۳۲۲/۲)» و"شرح الك وكب انير" .)٤٠٥١/٤(‏ 

)٤(‏ "روضة الناظر" (۳۲۳/۲)» مع نزهة الخاطر. 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ ينظر في هذه القواعد: "أصول السرخحسي" )١١۷-١١١/۲(‏ وما بعدهاء و"الأشباه والنظطائر" لابن نجيم 
(ص٦٥٠)‏ وما بعدهاء "جمع الجوامع" )١٠٦/۲(‏ وما بعدهاء و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص١٠٠)‏ وما بعمدهاء 
و"تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رحب» و "محلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد" لأحمد الققاري» 
و "شرح القواعد الفقهية" للزرقاء و"أصول الفقه الإسلامي" للد كتور/ وهبة الزحيلي .)1۰٠-۹٠٠۰/۲(‏ 

(۷) "الإحكام" للآمدي (1۸/۲). 


او ر یهو 

الإهاع ٤‏ في القياس» فإن م يجده» ا من استصحاب الال في النفي والإبات» فإن كان اللردد في زواله» 
فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في نبوته» فالأصل عدم نبوته» انتهى ° 

وجاء في المسودة: «معرفة المفقي الأصل ينبني عليه استصحاب الحال من حظر أو إباحة أو 
وقف. عندما لا يجد المفتي دليلا ويأخذ باستصحاب الحال» فينبغي أن يعرف الأصل الذي ينبني عليه 
استصحاب الحال من حظر أو إباحة أو وقف» قال ابن عقيل: «من شروط المفتي أن يعرف ما 
الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال» هل هو الحظر أو الإباحة أو الوقف؛ ليكون عند عدم 
الأدلة متمسكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله»". 

قال القاضي : «واعلم أنه لا جوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء ما لا يجوز أن يقال أا على الحظر, 
كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته» ومنها مالا يجوز أن يفال أا على الإباحة: كالكفر باله والجحد له» والقول بنفي 
التوحيد» وإنما يتكام في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها رإباحتها: كتحرمم لحم الخزير وإباحة لحم الأنعام وتنصرر هذه 
المسألة في شخص خلقه الله فى برية لا يعرف شيئا من الشرعيات» وهناك فواكه وأطعمةء هل تكون الأشياء فى حقه على 
الإباحة؟ أو على الحظر حتى يرد شرع »“. 

وفي المسودة أيضًا: مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات» حتى يوجد الموجب 
الشرعى دليل صحيح» ذكره أصحابنا: «وله مأخذان أحدها: أن عدم الدليلء دليل على أن الله ما 
أوجبه علينا؛ لأن الإيجاب من غير دليل محال والثان: البقاء على حكم العقل المقتضى لبراءة الذمة. 
أو دلیل الشرع لن قبلناء ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة» قال القاضى: «استصحاب براءة الذمه من 
الواجب» حت يدل دليل شرعى عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم كما ف الوتر»“ 

وجاء فيها أيضا: «قوله استصحاب أي نفي الواجب احتراز من استصحاب نفي التحرم أو الإباحة» فإن فيه خلافا 
مبنيا على مسألة الأعبان قبل الشر ع» وأما دعرى الإجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب» ففيه نظر» فإن من يقول 
الإيجاب العقلي من أصحابنا وغبرهم لا يق الوجوب على دليل شرعي» اللهم إلا أن يراد به ثي الأحكام التي لا جال 


.)۸۷/١( "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"‎ )١( 

.)٤۲۸ص(‎ )۲( 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفراء» القاضي» الفقيه الحنبلي» الأصول المحدث» ولد سنة 
سنة ١٠۳۸ه‏ له كتاب "العدة"» وتوف سنة ۸٥٤ه.‏ ينظر: "طبقات الحنابلة" »)۳٦١/۳(‏ "شذرات الذهب" 
(/۲). 

.)١١٤۳/٤( "العدة" للقاضي أي يعلى‎ )٤( 


.)١۲٤۳/٤( »)٤۲۸( المصدران نفسیهما‎ )( 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


لعفل فيها بالاتفاق» كوجوب الصلاق والأضحيةء ونحو ذلك». 


المطلب الثاني: الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 

الملصلحة المرسلة هي: ما م يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خحاص» فخرج بمذا 
المصلحة المعتبرة شرعًا التي جاءت الأدلة من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس باعتبارها. 
وكذا الملغاة شرعا التي جاءت هذه الأدلة نفسها عمنعهاء وإلغائها. 

وتسمى س المصلحة المرسلة س الاستدلال المرسل» والمناسب المرسلء والاستصلاح ". 

ويشترط للاسندلال بالمصلحة المرسلة أمور منها: 

-١‏ ملاءمتها لتصرفات الشرع ومقاصده» وهو أن يوجد لذلك المعنى جدس اعتبره الشارع 
في الجملة بغير دليل معين. 

۴- أن لا تناني أصلا من أصول الشرع» ولا دليلا من أدلته. 

۳- أنه لا مدخل للمصلحة المرسلة في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية؛ 
لأن عامة التعبدات لا يعقل ها معنى على التفصيل» كالطهارات بأنواعهاء وكعدد 
ركعات الصلوات الخمس» فإن شيئا من التعبدات لم يكله الشارع إلى آراء العبادء فلم 
يبق إلا الوقوف عند ما حده» دون ابتداع زيادة أو نقصًا. 

-٤‏ أن يكون حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى رفع حرج في الدين» والتخفيف على 
المكلفين» فهي من الوسائل لا من المقاصد . 

-٥‏ ألا تعارضها مصلحة أرجح أو مساوية هاء وألا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منهاء 
أو مساوية هاء وألا يتوصل هما إلى الذرائع والحيل الحرمة °. 

وقد ذكر الشاطي لته أمنلة للمصاخ المرسلة الملائمة لتصرفات الشرع» كاتفاق أصحاب 

البي + على جع المصحف. فإنه راجع إلى حفظ الشريعةء وإلى منع الذريعة للاختلاف في الققرآن 
الكري. 
وكقضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصا ع؛ لأنه لا يصلح الناس إلا ذلك. فلولا تضمينهم ‏ 


و ر الد( 

(۲) ينظر: "البحر المحيط" »)۷٦/١(‏ و"الاعتصام" للشاطي »)"٠٤/١(‏ و"روضة الناظر" »)۳٤١١-۳٤١/١(‏ مع "نزهة 
الخاطر العاطر ' لابن بدران. 

(۳) "الاعتصام" )۳٦۸-۳۹٤/۲(‏ بتصرف. 


.)١١ص( ينظر: المصال المرسلة للشنقيطي‎ )٤( 


مع مسيس الحاجة إليهم ‏ لادعوا هلاك الأموال ا ولقل الاحتراز» وتطرقت الخيانة» 
فکانت الصلحة في تضمينهه . 

وبالجملة فالضابط في محديد الملصلحة المرسلة هو الشرع نفسه» وما نصبه من مقاصد وأحكام 
وعلل وغايات» لا جرد العقول والآراءء هذا وإن قصر المصلحة على المنافع الدنيوية الحسية فقط 
اختزال لمفهومها الشرعي. فإن ذلك يبحصل للحيوانات العجماوات فلها إحساس ييز بين الشعير 
والتراب» وبين الماء والنار. . . !! بل منافع العباد الدينية الأخروية - وإن م يدركها البعض» أو 
عدت مضارا ‏ أولى بالاعتبار» وأحرى بالاهتمام , ومصداق ذلك قوله تعال5تي عايكم 

ال و هو كر ةلكم و عسى أن كار هواشيئا و هو خ درخ وڈ وا شاا وکو دږ اکم و الله" 
يولم و أذثم لا مون 4 [البقرة: ٠ ]۲٠١‏ 

والفتوى بالمصاخ المرسلة وفق الشروط والضوابط المعبرة حل وفاق بين المذاهب الأربعة من 
حيث الحملة. ومن تنبع فروع المذاهب علم صحة ذلك. قال ابن دقيق العيد": «الذي لاشك 
فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاءء في هذا النوع (يعني المصاخ المرسلة) ويليه أجمد بن 
حنبل» ولا يکاد يخلو غير ها من اعتباره في الجملة. e‏ 

وقال القرافي نله: «قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جيع المذاهب عند التحقيق؛ لأففم 
يقيسون» ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبارء ولا نعمن بالملصلحة المرسة إلا 
ذلك...(» 

وما تقدم يتقرر أحمية مراعاة المفتي للمصاح الشرعيةء غير أنه لا مجال للفتوى بالمصالح عند 
وجود النصوص إطلاقاء والعلماء الذين خالفوا في الاستدلال بالمصاح المرسلةء وردوا الفتوى ياء 
إنغا فعلوا ذلك خشية من إهدار النصوص ومدلولاهاء كما ينبغي على المفقي الحذر من المصال 
اموهومة» حتى لا يوقع المكلفين با يحالف الشريعة . 


.)٠١١ »۳٥٤/۲( ينظر: "الاعتصام"‎ )١( 

(۲) ينظر: "الموافقات" للشاطي (۰۳۷-۰۳۲/۱» ۱۸۳-۱۸۰/۳ ۲۲۹-۲۲۰/۰ ۱۲۸ وما بعدها). 

(۳) هو: محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبوالفتح القشيري المصري المالكي ثم الشافعي » عالم زاههدورع »له 
تصانيف كثيرة منها : الإمام » و الإلمام » و شرح العمدة » وشرح بعض متصر ابن الجحاحب وغيرها » توق 
سنة ۷٠۲(‏ هم . ينظر:"شذرات الذهب" (٦/ه)»‏ و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي »)۲٠۷/۹(‏ و"طبقات 
الحفاظ (ص۳١١).‏ 

.)٠٠١/۲( و"إرشاد الفحول" للشو كان‎ »)٤١/١١( ینظر: "محموع فتاوی شيخ الإإسلام"‎ )٤( 

.)٤٤٦ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

)١(‏ ينظر: "الموافقات" (۲۷/۲)» و"الإحكام" »)۱٦۸/٤(‏ و"الإهاج" »)۱۸١/۳(‏ و"نظرية الملصلحة في الفققه 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


وني وجوب مراعاة المفتي للمصلحة وأنه ثابت بفعل الصحابة طي» يقول الخطيب البغفدادي 
تله : «إذا رى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي با له فيه تأول» وإن كان لا 
يعتقد ذلك» بل لردع السائلء وكفهء فعل» فقد روي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن توبة القاتل 
فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة. ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعتهء 


وما الثان: فحاء مستكيناء وقد قتل فلم أؤيسه»'. 


المطلب الثالث: الاستدلال بالاستحسان: 

وقد اختلف الأصوليون في حده وحجيته. 

والحقيقة أن أقوال المانعين واجوزين له م تتوارد على شيء واحد, فال مانعون ‏ وفي مقدمتهم 
الإمام الشافعي بل - منعوا الاستحسان ععنى ما يستحسنه اجتهد عجرد عقله» وما ينقدح في 
ذهنه» وني هذا من الفتوى بالتلذذ والتشهي» واتباع الهوى ما لا بجفى» ولاشك أن هذامنكر 
وضلال مبين ولم يقل به أح من الأئمة واجوزون له يقصدون به العدول بالمسألة عن نظائرها لوجه 
هو آقوى» أو لدليل معتبر من أدلة الشرع» أو ترجيح دليل على دليل يعارضه إعرجح معتبر شرعا؛ 
لقصد التخفيف ورفع الحرج. 

وبالجملة فهو غير خارج عن مقتضى الأدلة ومآلاتا . كما قال الإمام الشاطي طلك: 
«فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلةء إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة 
ومآلاتما» » وقال في السياق نفسه: «ولا يرد الشافعي مغل هذا أصلاً» . ويمذا يتبين أن 
الخلاف في الاستدلال بالاستحسان يكاد يكون لفظياء ولا مشاحة في التسمية مت روعيت 


الإإسلامي" للدكتور/ حسين حامد حسّان (ص ٤٦-٠٠١‏ ه٥)»‏ و"المصلحة ق التشريع الإسلامي" للدكتور/ 
مصطفی زید (ص ۰۲۱۱ ۲٠١‏ ۲۳۸)» و"أصول مذهب الإمام أحهمد" للد كتور/ عبد الله بن عبد المحسن الت ركي 
(ص »)٤۹۳- ٤۸۲‏ و"رفع الحر ج" للدكتور/ يعقوب الباحسين (ص۳٠۲)»‏ و"أدلة التشريع المختلف قي 
الاحتجاج ما" للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربیعة (ص‌٦۱۹٠-١٠١).‏ 

.)۸۳/۲( "الفقيه والمتفقه"‎ )١( 

(۲) ينظر: "الموافقات" »)١۹۷-١۱۹١/١(‏ و"الاعتصام" للشاطي »)۳۷١-۳۷١/۲(‏ و"شرح تنقيح الفصول" للققراقي 
(ص »)٠٠١١- ٤٥١١‏ و"تشنيف المسامع بجمع الجوامع" للز ركشي »)٤٤١-٤۳٦/۳(‏ و"قواطع الأدلة" -۲٠۸/۲(‏ 
)۷١‏ و"البحر المحيط" للز ركشي »)4٤-۸۷/١(‏ و"نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران (۳۳۸-۳۳۹/۱)» 
و "شرح الک و کب المنیر" .)٤۳۲-٤۳۱/٤(‏ 

.)۱۹۹-۱۹۸/٥( "الموافقات"‎ )۳( 

.)۳۷۱/۲( "الاعتصام"‎ )٤( 


الحقائق'. وقد جاء عن الإمام الشافعي نفسه أنه قال: "أستحسن" في أشياء. . . . 
ويمثل للعدول بالمسألة عن نظائرها بدليلخالكنا برقل تغال اله م صَدقة ثط جرهم وز كيهم 
+ 4ا رر:: + ] فظاهر العموم في جميع ما يمول به» وهو مخصوص بالأموال الزكوية خاصة. 
ومن الاستحسان بالعرف: جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا مدة اللبث. ولا الماء 
المستعمل والأصل في هذا المنع» ولكن تقتضيه قواعد فقهية في أبواب المعاملات. ومن الاستحسان 
ترك مقتضى الدليل في اليسير لرفع الحرج والمشقةء كجواز التفاضل اليسير في المراطلة الكغيرة . 
ومن ضروب الاستحسان عند المالكية قاعدة "مراعاة الخلاف" وهو: إعطاء كل واحد من 
الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه. كقوهم في النكاح المختلف في فساده إنه يفسخ 
بطلاق وفيه الميراث؛ لما جاء في الحديث أنه ب4 قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها 
باطل باطل باطل» ثم قال ##: «فإن دخل ياء فلها المهر با أصاب منها» ١‏ قال الشاطي طلك: 
«وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث» ويثبت النسب للولد» وإجراؤهم 
النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام. وني حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم 
بصحته على الجملةء وإلا كان في حكم الزن» وليس في حكمه اتفاقاء فالنكاح المختلف فيه قد 
يراعى فيه الخلاف» فلا يقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول» مراعاة لما يقترن بالدخول من 
الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال 


من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد » اه (. 


المطلب الرابع: الاستدلال بسد الذرائع وبإبطال الحيل: 
والمراد به كما قال القرافي مله :«حسم مادة وسائل الفساد دفعا ها فمتق كان الفعل السام 
عن المفسدة وسيلة ها منع من ذلك الفعل e.‏ والمشهرر عن الإمام مالك وأهمد مما پسندلان 


.)٤٤١-٤۳۹/۳( ينظر: "قواطع الأدلة" (۲۷۰/۲)» و"تشنيف المسامع"‎ )١( 

(۲) ينظر: "تشنيف المسامع" »)٤٤١-٤۳۹/۳(‏ و"البحر الحيط" .)4۸-۹٥/٦(‏ 

(۳) ينظر: "الاعتصام" للشاطي »)۳۷٤-۳۷۱/۲(‏ وینظر: "تشنيف المسامع" .)٤۳۹/۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود باب "في الولي "برقم [۸۳١۲]ءوالترمذي‏ قي باب "ما حاء لا نكاح إلا بولي'برقم ١١٠١۲]‏ |وقال حديث حسن. 

(ه) ينظر: "الموافقات" »)۱۹۲-٠۹١ »٠١۸-٠١٠١/١(‏ و'الاعتصام" للشاطي »)۳۷١/۲(‏ و"مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها" لعلال الفاسي (ص١١١).‏ 

.)١٤١/۲( و"إعلام الموقعين"‎ »)۱۸۷-١۸١/۲۳( و"ججحمو ع الفتاوى"‎ »)۱۹۹/٤( وينظر:"الموافقات"‎ »)٠١۱/۲( "الفروق"‎ )٦( 
۷/۷ 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


بسد الذرائع ويكثران من الفتوى يمقعضاه؛ لأنه متفرع عن النظر في االات . وني هذا يقول 
الشاطبي اله : «وهذا الأصل ينبني عليه قواعد منها: قاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر 
أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل با هو مصلحة إلى ما هو مفسدة» "ء وإن الحافظقة على 
الشريعة في أحكامها ومقاصدهاء وعللها وغايااء يقتضي منع الوسائل إلى الحرمات» ومنع التوسل 
با مشروعات إلى الممنوعات. فقاعدة سد الذرائع من القواعد الدشريعية التطبيقية التي توائم بين 
الوسائل والمقاصد» وأثر هذا في صحة الفتوى واضح بين» إذ المفتي إذا عرضت عليه مسألة تؤدي 
إلى حرام» فينبغي عليه أن يفتي بتحريمهاء والعكس بالعكس. 

ويرى الشاطبي وآخرون «أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملةء وإنما ا لحلاف في 
أمر آخر» 7 ومراده بل أن الخلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع» وهو من تحقيق المناط في 
الأنواع ١ء‏ أو هو خلاف في بعض أقسام الذرائع؛ لأن من الذرائع ما سده محل إجاع» كالمنع من 
حفر الآبار في الطرق» ومنها ما سده ملغى إجماعا كزراعة العنب فإها لا تقنع خحشية الخمرء ومنها ما 
هو مختلف فيه» كبيوع الآجال. وني هذا المختلف فيه مراتب متفاوتة باعتبار إفضائها إلى المغسدة 
وباعتبار نوع نتائجهاء ويختلف الترجيح فیها بحسب تفاوق . 

وقد أبد ع ابن القيم مله في سرد الأدلة في حجية سد الذرائع والمنع من فعل ما يؤدي إلى 
الحرام ولو كان جائزا في نفسه» فبلغت تسعة وتسعين دليلاء وقال: «إن سد الذرائع ربع 
التكلينف». 

وإبطال الحيل مشابه لسد الذرائع» فهما استدلالان مدشابمان منداخلان. وقد يلتقيان. وقد 
يفترقان أحياًا. ومن تكلم من الأصوليين على أحدها؛ تكلم على الآخر تباعاء والذرائع أعم» 
والحيل أخص. ويشترط القصد فيها لا في الذرائع وها متفرعان عن النظر في مآلات الأفعال» 


)١(‏ ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ( ص۸٤٤ »)٤٤۹-‏ و"شرح الكوكب المنير" »)٤۳٦-٤١٤/٤(‏ و"أصول 
مذهب الإمام أحمد" (ص١۳١١)‏ عن "المدحل إلى مذهب أحمد" لابن بدران. 

.(A° AY -1۸۲ <1۷ /°) (1) 

(۳) "الموافقات" »)٠١۸/١(‏ وينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقراقي (ص۸٤٤)»‏ و"البحر الحيط" .)۸٦-۸۳/١(‏ 

.)۱۸١-٠۸١/٠( كذا قال الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على قول الشاطي السابق» "الموافقات"‎ )٤( 

(ه) ينظر: "الموافقات" »)۱۸٦-١۸٤(‏ و"شرح تنقيح الفصول" (ص »)٤ ٤۹-٤٤۸‏ و"البحر المحيط " »)۸٦-۸٤/٦(‏ 
و "اأصول مذهب الإمام امد" (ص‌۰۹٠-١٠١١).‏ 

.)١۷١-١٤۷/۳( "إعلام الموقعين"‎ )٩( 

(۷) ينظر: "الموافقات" »)۲١٠/٤(‏ و"محموع الفتاوى" »)١ ٤٦/۳(‏ و"إعلام الموقعين" (۳/١٠۱ء »)٠٤١‏ و"مقاصد 
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ولذلك يتوجب على المفتي أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل» فقد يكون الفعل مباحاء ولكنه 
يۇول إلى حرم مثلاء قال الشاطي بلك: «النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت 
الأفعال موافقة أو حالفةء وذلك أن الجتهد لا بحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام» إلا بعد نظره إلى ما يول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو 
لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تدشأً عنهء أو 
أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المغفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا ماعا من 
إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول ف الثانن بعدم مشروعية رما أدى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو جال للمجتهد» 

صعب المورد, إلا أنه عذب المذاق» محمود الغبً» جار على مقاصد الشريعة»". 
وحقيقة الحيل: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي ونحويله في الظاهر إلى حكم آحر, فمآل 
العمل فبها خرم قواعد الشريعة في الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول فرارًا من الزكاة". 
فإاذا فرض أن الحيل لا دم أصلا شرعياء ولا تناقض مصلحة» شهد الشرع باعتبارها؛ فغفير 

داخلة في النهي ولا هي باطلة. 
والحيل ثلانة أقسام: ما لا حلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين. وما لا حلاف في جوازه» 
كالنطق بكلمة الكفر للمكره» قال الشاطي: «و كلا القسمن بالغ مبلغ القطع»› وما م يتبین بدليل 
قاطع موافقته أو مخالفته لمقصد الشارع» وهذا محل خلاف بين العلماء» فمن رأى أنه غير حالف 
لقصد الشار ع أجاز الحيلة فيه ومن رآه مخالفا منع الحيلة فيه لا أن أحدًا من الأئمة جيز مخالففة 
قصد الشارع اه /. وقد ناقش ابن القيم من يقول بالخحيل الحرمة» أو ينسب شينا منها لأحد من 

الأئمة» وأفاض ف ذلك 2 


الشريعة الإسلامية" محمد طاهر بن عاشور (ص۸٦۲)»‏ و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله ا 
ص 

(۱) ینظر: "الموافقات" »۱۷۷/٥(‏ ۱۸۲» ۱۸۷). 

.)0۹٤/٤( "الموافقات"‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: »))١۸۷/١(‏ وينظر: "مقاصد الشريعة الإسلامية" لابن عاشور (ص۹١۲-٠٠٠).‏ 

.)٠١-١۱۲٤/۳( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(ه) ينظر: "إعلام الموقعين" .)٤٠١-١۷١/۳(‏ 


الأدلة وأثر ها فى صحة الفتوى 
ولا يصح إطلاق القول بأن أحدا من الأئمة يجوز الحيل لإبطال الأحكام» وهدم أصل من 
أصول الشريعةء ومن نسب شيئا من الحيل الحرمة لواحد منهم؛ فهو جاهل بأصوله. أما إنفاذ بعض 
ا لحيل إذا فعلت عند بعض الأئمة؛ فشيء آخر» ولا يعني هذا إذنه فيها ابتداءا . 
ولذا فإن على المفتي أن يعنى بسد الذرائع والحيل المفضية إلى محرم» فيتعين على المفتي اللنظشر 
فيما إذا كان الفعل وسيلة أو حيلة تفضي إلى فعل حرم فيمنعه» ولو كان هذا الفعل في أصله مباحاء 
انطلاقا من أن الوسيلة تأحذ حكم المقصد. كما دلت الأدلة والاستقراء على ذلك قال الإمام ابن 
القيم لته: «لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها 
وأسباجا تابعة ها معتبرة بها فوسائل الحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها الى 
غاياها وارتباطاها بماء ووسائل الطاعات والقربات في حبتهاء والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاها مقصود لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى شيئاء وله طرق ووسائل تفضي اليه فإنه بجرمها ويمنع منها حقيقا 
لتحرعه وتنبيتا له ومنعا أن يقرب حاه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية اليه لكان ذلك نقضا 
للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى» وعلمه يأيي ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأي 
ذلك» فان أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء مث أباح له الطرق والأسباب 
والذرائع الموصلة اليه لعد متناقضاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده» وكذلك الأطباء إذا 
أرادوا حسم الداء» منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» والا فسد عليهم ما يرومون 
إصلاحه» فما الظن بمذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال» 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية الى الحارم» بأن حرمها 
وى عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء». 


المطلب الخامس: الاستدلال بالعرف والعادة: 


إن نما هو بسبيل رفع الحرج في الشريعة؛ إناطة أحكام وابتناؤها على ما عرفته النفوس السليمة 
واستقرٌ فيها من أعراف وعوائد مطردة غير فاسدة شرعا ”. 


(١)"الفتاوى‏ الكبرى" لابن تيمية »)١۷١/۳(‏ وينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم »)۲٠٠-۱۹١۰/۳(‏ و"أصول مذهب 
الإمام أحمد" (ص۲۷١).‏ 

(۲) "إعلام الموقعين" .)١١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: "الموافقات" »)٤۹٦- ٤۹ ٤/۲(‏ و"تشنيف المسامع" »)٤۷۲-٤۷١/۳(‏ و "شرح الك وكب امير" -٤٤۸/٤(‏ 
.(to‏ 


| 


قال ابن عابدين الحنفي في آرجوزته "عقود رسم المفقي": 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحم قد بُدار ٩‏ 
ومن العلماء من اعنبر العرف والعادة مترادفين كالإمام الشاطبي حيث مى كل ذلك 
n‏ . وكابن عابدين حيث قال: «فالعادة والعرف ععنى واحد» 7 
والضابط في اعتبار الأعراف في الأحكام الشرعية هو: كل فعل [ وكل قول “ ]- رتب 
عليه الحكم» ولا ضابط له في الشرع» ولا في اللغةء كإحياء الموات. والحرز في السرقةء والأكل من 
بيت الصديق» وما يعد قبضاء وإيداعًاء وإعطاءء وهبةء وهديةء وغصباء والمععروف في المعاشرق 


وانتفاع المستأجر با جرت به العادة» وأمنال هذه كثرة لا تتحصر 

قال القراني جلله: «. . . أما العرف فمشترك بين المذاهب» ومن استقرأها وجدهم يصرحون 
بذلك فيها. . . » ". ويجد المتتبع لتعليلات الأصوليين ولآخذهم؛ شيوع ذلك بالعرف والعادة في 
کتبهم»› فقد شاع بينهم أن العادة محكمة» وأن ا لممتنع عادة كالممتنع حقيقة› ولا ينكر تغير الأحكام 
المنوطة بالعرف والعادة س بتغير الأزمان والأحوال. وأن الحقيقة تمرك بدلالة العرف» وأن 
المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» وأن التعيين بالعرف 
كالتعيين بالوصف. . . وكل ذلك يشعر بأن الاستدلال والفتوى بالعرف والعادة محل اتفاق بين 
جميع المذاهب الفقهية. . . أما النطاق الذي يعتبران فيه؛ فهو ما يختلف بين مذهب وآخر» ولعمل 
الفقه e‏ المذاهب استدلالا وإفتاء بالعرف والعادة» ويليه الفقه الحنفي» غ الشافعي» 
والحنبلي. 


(۱) "رسائل ابن عابدین" .)٤٤/۱(‏ 

.)٥۰۹ »٤۸۸/۲( ینظر: "الموافقات"‎ )۲( 

(۳) "نشر العرف تي بناء الأحكام على العرف" له» (ص٣).‏ 

)٤(‏ وهو أن يتعارف القوم على إطلاق لفظ على معن غير الذي وضع له أصلاء بحيث يكون هو التبادر إلى الأذهان 
عند الإطلاق» كتعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنشى» وعلى إطلاق لفظ اللحم على غير 
السمك» وعلى إطلاق الدابة على ذات الحافر. ينظر: "الأشباه والنظائر" لابن نيم (ص4۳)» و"الموافققات' 
»)۲۲١/۲(‏ و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص۸۹)» و"المسودة" (ص۲۳١)‏ وما بعدهاء "رفع الحرج ف الشريعة 
الإإسلامية" للدكتور/ يعقوب الباحسين (ص٤٤۳)»‏ و"أصول مذهب الإمام أحمد" ( ص .)٥۸١‏ 

.)٤٥١١-٤٠١۲/٤( "شرح الک وکب المنیر"‎ )٥( 

.)٤٤۸ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 

(۷) ينظر: "نشر العرف في بناء الأحكام على العرف" لابن عابدين (ص٤‏ وما بعدها)» و'تقرير القوعد وتحرير 
الفوائد" لابن رحب »)٥۷٠-٠١١/۲(‏ و'إعلام الموقعين" لابن القيم »)1۷-٦٦/۳(‏ و"شرح القواعد الفقهية' 


الأدلة وأثر ها في صحة الفتوى 


وللعرف والعادة أثر في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
عقتضى مراعاة الشريعة لمصاح العباد في المعاش والمعاد. يقول ابن القيم لكه: «هذا فصل عظيم 
النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصاخ لا تأت به فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصاخ العباد في ا معاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصاڂ كلها 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل 
الله بین عباده» ور مته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله # أت 
دلالة وأصدقها e‏ 7 

ومنل ابن القيم لتغير الفتوى بمسألة إيقا ع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة قائلا: «إذا عرف هذا 
فهذه المسألة نما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما عرفت ها رأته الصحابة من المصلحة؛ لأمفم 
رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بامضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى 


من مفسدة الوقو ع»". 


للزرقا (ص۹١۲)»‏ و"أصول مذهب الإمام أحمد" (ص »)٠٠ ٠-١۹١‏ و"رفع الحرج قي الشريعة الإسلامية 
للد کتور/ یعقوب الباحسین (ص۳۷۲-۳۷۱). 

.)١/۳( "إعلام الموقعين"‎ )١( 

(۲) "إعلام الموقعين" .)٤١/۳(‏ 


المصل المالكث: 


الدلالات وا ها ٤‏ صحة السوى 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: وفيه التعربف والاهمية. 

المبحث الأول”أنواع الدلالات من حيث الاستعمال فى المع 
(الحقيفة والمجاز). 

المبحث الثاني:أنواع الدلالات:باعتبار منطوقها ومفهومها. 

وفيه مطلبان: المطلب الأول: دلالة المنطوق. 

المطلب التاني: دلالة المفهوم. 

المبحث الثالث: منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: النص» والظاهرء والتأويلء وامجمل» والميّن. 
المطلب الثاني: الأمر والنهيء والعام والخاص» والمطلق والمقيد. 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 


تمهيد:وفيه التعريف والأهمية؛ 

تعريف الدلالات: هي في اللغة: جمع دلالة بفتح الدال وكسرهاء وتطلق على معان أقريها 
هو "الإرشاد" ”“ وعُرّفت في الاصطلاح بأفا: "كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر" ". 

والدلالات التي عقد ها هذا الفصل هي دلالات ألفاظ الكتاب والسنة من حيث استعماها 


في المعانن» وباعتبار منطوقافا ومفهوماهاء وباعتبار مدلولاهاء ومقتضيات أحواهاء وما ترمي إليه من 
استنباط الأحكام الشرعية» وكيفيات استنمار هذه الأحكام. واقتباسها من أصوهاء واجتنائها من 
أغصافا. وهذا على حد تعبير الإمام الغزالي "عمدة أصول الفقه" ؛ لأنه مهمة النجتهدين» وميدان 
سباقهم واستبحارهم» ذلك؛ لأن تفسير نصوص الكتاب والسنة والاستدلال إعقتضيات ألفاظهما في 
الأحكام الشرعية متوقف على فقه هذه "الدلالات". فلها س من أجل هذا أثْرٌ بارز في صحة 
الفتوى. ككون هذا اللفظ في هذا السياق أريد به أي من استعمالاته؟ وككون الأمر مى أطلق 
انصرفت دلالته إلى الوجوب» مالم تدل مقتضيات القرائن على غيره» ولا يفتى بدليل عام له 
خصص.» وهكذا. . . 
وهذه الدلالات اللفظية عختلف أنواعها من أهم مباحث علم الأصول التي تعتمد على 
معرفة أساليب البيان في اللغة العربية. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي بله فإنما حاطب الله 
بكتابه العرب بلساها على ما تعرف من معانيهاء وكان نما تعرف من معانيها اتساع لساها. . . 
إح"» وذكر له في هذا السياق أحوال العام والخاص» والظاهر» وأن العرب "ئسمي الشيء 
الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد امعان الكثيرة". . . وأن كل ذلك هو ما ألفته 
العرب من كلامها . 
وهذه الدلالات لابد من معرفتها لكل متصدر للفتوى» حتى لا بخلط بين العموم والخصوص,» 
والمطلق والمقيدء والأوامر والنواهي» وحت لا يفتي في أمر يدل على الاستحباب فيوقعه موقع 
الواجب. ولا في في يدل على الكراهة فيوقعه موقع التحري» وكذلك في المنطوقات والمفاهيم 
بأنواعهاء مل مفهوم الصفة في قوله :4:«وفي صدقة الغنم في سائمتها»”“ يخرج بمفهومه المعلوفة» 


)١(‏ ينظر: "لسان العرب" لابن منظور» و"القاموس الحيط" للفيروز آبادي مادة (دل). 
(۲) "شرح الك وكب المنير" .)٠٠١/١(‏ 

( الس( 

.)٥۷-٠٠۲/٠١( وينظر: "الموافقات" للشاطي‎ »)٠١-٠١١( "الرسالة"‎ )٤( 


.)١۳۸١( أخحرحه البخاري قي باب "زكاة الغنم" برقم‎ )١( 


ومثله امجمل والمبین کما في قولهوتعاقږ اد ڌه ڍو م حا صدادو [الانء: ٠]‏ ونحو ذلك نما ي كد 
أمية معرفة هذه الدلالات» حتى لا يقع اللبس في الأحكام". 

وبعد هذا التمهيد وأحمية معرفة الدلالات للمفتي أوجز الحديث عنها في ثلاثة مباحث» هي: 

المبحث الأول: أنواع الدلالات من حيث الاستعمال في المعنى (الحقيقة واجاز). 

المبحث الثان: أنواع الدلالات باعتبار منطوقها ومفهومهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالة المنطوق. 

المطلب التالي دلالة المفهوم. 

المبحث الثالث: منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى. 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: النص» والظاهرء والتأويل» والجملء والميّن. 

المطلب الثاني: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. 

المبحث الأول أنواع الدلالات من حيث الاستعمال 
في المعنى (الحقيقة والمجاز) 
فالحقيقة اصطلاحًا هي: استعمال اللفظ في معناه الأصلي الذي وضع له ". وللحقيقة أقسام 

ثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية» فإن بقي استعمال اللفظ على وضعه اللغفوي؛ فحقيقنه (وضعية 
لغوية)» كلفظ الدابة في كل ما يدب على الأرض. وإن غير استعمال اللفظ من قبل الشرء؛ 
فحقيقته (شرعية)» كلفظ الصلاة. والصيام. والحج» فيراد يما عند إطلاقها تلك العبادات المعروفة. 
لا أصل وضعها اللغوي. وإن غير استعمال اللفظ بعوجب العرف؛ فحقيقته (عرفية) كاستعمال 
لفظ الدابة في العرف لذوات الأربع فقط. وألفاظ الكتاب والسنة تحمل على الحقيقة الشرعية» فإن 
تعذر ذلك فعلى الحقيقة العرفيةء فإن تعذر ذلك فعلى الحقيقة اللغوية . وامجاز هو: استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له أصلا؛ لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» كقوله تعالى: ال فض 1همَا 


)١(‏ وقد سبق نقل كلام الشافعي بلك ق ذلك. ينظر:(ص٦)‏ من البحث. 

(۲) ينظر: "أصول السرخحسي" »)١۷١/١(‏ و"كشف الأسرار" »)1١/١(‏ و"المحصول" »)۳۹۷/١(‏ و"شرح التلويح 
على التوضيح" »)۷١-٦۹/١(‏ و"العدة" »)١۷۲/١(‏ و"روضة الناظر" .)٠٤۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: "شرح تنقيح الفصول" (ص١١١)»‏ و'المستصفى" »)١۸/١(‏ و'الإحكام" للآمدي »)۲١/١(‏ و'روضة 
الناظر" .)٥١۲/۲(‏ 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 


کا الل فن الرأحامة4 [الاسراء: ٠ ]۲٤‏ وقد اختلف العلماء ف وقوعه. فذهب الجمهور إلى أنه راقع 

في اللغة العربية التي جما نزل القرآن الكري» وها تكلم البي 4 وصحابته الكرام. 

قال ابن قدامة: « والقرآن يشتمل على الحقيقة واجاز» وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه 
الأصلي على وجه يصح. . . e‏ ومع ذلك؛ فإن فحولا من العلماء قالوا بنع وقوع اججاز في 
اللغة العربية» ومنهم من منعه في القرآن الكري» أو في الأسماء والصفات خاصة» والظاهر أن هذا 
خلاف في الاصطلاح والتسمية. ولا مشاحة في هذا؛ لأن من منع من وقوع اجاز ماه أسلوبًا من 
أساليب العرب. ويظهر أن المانعين له في القرآن الكرج أو في الأسماء والصفات خاصة إنغا منعوه 
سلا للذريعة حت لا يتجراً الناس على التأويل ف الأسماء والصفات بدعوى اجار“ 

وقصارى القول: أن يعلم أن بيان الشرع لألفاظ الكتاب والسنة مقدم على كل بيان» 
فالو اجب الرجوع إلى بيان الشرع وحدوده هذه الألفاظ وھملھها على بیانه ل وعلی بیان صحابته 
الكرام وعلی عادات عصره کل وعلی اللغة» والعرف السائدين وقت نرول الخطاب» رلا يصح 
هلها على ألفاظ حدثت فيما بعد أو اصطلاحات وضعها المتأخحرون من أهل الفنون.» كماأن 
الواجب مع ذلك مراعاة السياق» ومقتضيات الأحوال. والنظر في قرائن الكلام . ومذا يظهر 
أثر الاستعمال الصحيح لألفاظ الكتاب والسنة من حيث الحقيقة والجاز في صحة الفتوى. 

ولا لتغير الألفاظ رالاصطلاحات من آثر عليها» ومن هنا فإن على المفتى معرفة الألفاظ من 
حيث حقيقتها ومجازها وربط الفتوى بذلك» حتى يصيب الحكم الشرعي الصحيح. 


)١(‏ "روضة الناظر" )۱۸۲/١(‏ مع "نزهة الخاطر العاطر'. 

(۲) ينظر في هذا كله: "شرح تنقيح الفصول' للقرافي (ص١٤-١٠٠)»‏ و" جع الجوامع مع البدر الطالع' -۲٤١١/١(‏ 
»)۲٦۷-۲٦١١ ۲‏ و"ماية السول في شرح منهاج الوصول" لجحمال الدين الإإسنوي ٠٠٠-۲۷۷/١(‏ وما 
بعدها)» و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر" (١/۸۲١-٤۱۸ء» »)٠١-۸/۲‏ و "شرح الك وكب المنير' 
۱٥١۹-۱ ٤۹/۱(‏ وما بعدهاء »)٤۳٦-٤۳٤/۳‏ و"إرشاد الفحول" للشوکاني ( ٠٠١-١٠١/١‏ وما بعدها)» 
وللشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي صاحب "أضواء البيان" رسالة مشهورة في "منع البجاز في المترل للتعبد والإعجاز' 
وهي ملحقة ب"أضواء البيان" فلتنظر. . . 

(۳) ینظر: "ججحمو ع الفتاوی" لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸٦/۷(‏ وما بعدهاء ٠٠١‏ وما بعدهاء ۰۱۰۰ ۲۳٠٣/۱۹‏ وما 


بعدها). 
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المبحث الثانى: أنواع الدلالات 
باعتبار منطوقها ومفهومها. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دلالة المنطوق. 

دلالة المنطوق هي: ما دل عليه اللفظ في محل النطق به . 

والمنطوق نوعان: 

أ صريح» وهو: دلالة اللفظ على الحكم بطريق رالمطابقة). أي على تمام ما وضع له» أو 
بطريق (التضمن)» أي على جزء ما وضع له. 

وهو ما يعرف عند الحنفية برعبارة النص). كقولو تفحل: ال الدع وآ حرم الربا 
بقرة: ه٠]»‏ حيث دل هذا النص ممنطوقه الصريح على جواز البيع وتحريج الربا دلالة مطابقة. 

ولدلالة الإنسان على الحيوان فقط, أو على الناطق فقط دلالة تضمن 7. 

ب - غير صريح» وهو: دلالة اللفظ على لازم معناه بطريق (الالتزام)» فهذه هي الدلالة 
الالتزاميةء وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ دلالة الاقنضاءء وهي: عبارة عن ورود اللفظ على صفة يتوقف في صدقهء أو صحته على إضمار. 

كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والدسيان»” فإن الخطاً والنسيان 
لا يرتفعان بحكم الواقع. 

وكلامه # جل عن الخلف» فيتعين هاهنا إضمار "حكم" أو "إم" أي: رفع حكم الخطأء أو إغه. 

۴- دلالة الإشارة» وهي: أن يدل اللفظ على ما ليس مقصودا به في الأصل؛ ولكنه لازم 
للمقصود. كدلالة قول عللع: 1 الصدَيام الرَةثٴ !1ى نماكم )4 ررر ٠٠۷‏ على صوم من 
أصبح جنبا. 

۴- دلالة الإبماء والتنبيهء وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن تعليلاً هذا الحكم؛ لكان 


(© بطر تمر اتحرير لامر بادشاه »)4۸-۹۱/١(‏ و"مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)٤۸٥-٤۸۳/۳(‏ 
و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" »)۱۸١-١۱۸۳/١(‏ و "شرح الك وكب انير" .)٤۷۳/٣(‏ 

(۲) المصادر نفسهاء وينظر:"الإحكام" للآمدي »)١٤١١/۲(‏ و"إرشاد الفحول" (ص١١٠).‏ 

)۳( حر جه ابن ماحه ي باب "طلاق المكره والناسي برقم )۲٠٤٠(‏ وحسنه النووي» ينظر: تلض ا 
(۸۱/۱). 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 


في ذكره حشوٌ لا فائدة فيه» وذلك ما تازه عنه ألفاظ الشارع. كقولىوتعاللار ق و السار قة 
قاةط عُوا أ إُدِيَمماي رر رم» فلو لم تكن السرقة تعليلا للقطع؛ لكان الكلام معيبًا عند العقلاء. 
وقد أدر ج بعضهم الدلالة الالترامية بأقسامها في المفهوم ), 


المطلأب الثاني: دلالة المفهوم. 

وهي: المستفادة من اللفظ لا من حيث النطق به . 

وتنقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 

فدلالة مفهوم الموافقة هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه نفيًا وإثباتا. 
وهي "دلالة النص" عند الحنفية . فإن كان المفهوم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» 
فتسمی (فحوی الخطاب). کدلالاڈڈل 41ا أف € .مم على أن حرمة ضرهما أولى 
بالتحربم. وإن كان مساويا للحكم المنطوق» فتسمى (لحن الخطاب). كليالةالتإزين يأ كلون 

مو الوتالةى ظ1 ما 4 ر.. . ] على تحر إحراق أمواهم؛ لأنه مساو للأكل المنطوق في التحرم. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسًا جلا فتکون دلالته قياسية . 

وقد أجع العلماء على الاحتجاج بدلالة مفهوم الموافقة والفتوى مقنضاها. وإنكار بعضهم ها 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «من بدعهم التي م يسبقهم یما أحد من السلف». 

ودلالة مفهوم المخالفة هي: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه حالف لما دل عليه 
المنطوق؛ لانتفاء ما يعبر في الحكم من القيود» ويسمى عند الجمهور القائلين به - دليل 


)١(‏ ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)٤۸٦/۳(‏ و"الإحكام" للآمدي »)١٤١/۲١(‏ و"الإبمهاج في شرح 
المنهاج" .)١١١-١١٤/١(‏ 

(۲) ينظر: "تيسير التحرير" »)4۱/١(‏ و"شرح ختصر المنتتهى" للعضد »)١۷١/۲(‏ و"المستصفی" (۱۹۱/۲)» 
و"الإحكام" للآمدي »)٠٦/۳(‏ و "شرح الك وكب انير" .)٤۸٠/۳(‏ 

(۳) "کشف الأسرار" (۳۷۳/۲). 

.)١٠١۳١ص( ومنهم الإمام الشافعي له ق الرسالة‎ )٤( 

(ه) "جحموع الفتاوى" »)۲١۷/۲١(‏ والمخالفون هم الظاهرية. وينظر: 'تيسر التحرير" »)4٤/١(‏ و"أصول 
السرحسي" »)۲٤١١/١(‏ و"الرسالة" للشافعي (ص۳١١)»‏ و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" »)١۹۱-۱۸۷/۱(‏ 
و'مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" (۳/۳ »)٤۹۹-٤۹۱ ۰٤۸‏ و "شرح الک وكب لمیر" »)٤۸٤-٤۸۱/۳(‏ 
و"الإبهاج في شرح المنهاج" »)١١٤١-٦١١/١(‏ و"تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي" محمد أديب صال 


ETS 


ETE 
الخطاب؛ لأن الخطاب دال عليه وتنبيه الخطاب'. واعر الحنفية التمسك به من التمسكات‎ 
باللصوص بوجوه فاسدة‎ 

ويتنوع مفهوم المخالفة إلى أنواع متعددة أذكرها حسب ترتيبها في القوة: فأقواها مفهوم 
ا لحصر بأداة النفي والإثبات» نحو: لا إله إلا الله إذ قيل: إنه منطوق صراحة» فمفهوم الحصر اغا 
ومفهوم الغايةء حيث قيل: إما منطوقان بالإشارة» وهو قول ضعيف» فمفهوم الشرط فمفهوم 
الوصف المناسب للحكم» فمفهوم الوصف الذي م تظهر له مناسبة. فمفهوم العدد» وأنكره قوم من 
القائلين بعفهوم "الوصف" الذي قبلهء فتقدج المعمول؛ لأنه يفهم منه الحصرء. وأضعفها مفهوم 
اللقب» وجهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له "» وفائدة سردها حسب قوقا تقد الأقوى 


عند التعارض 7. 

وقد ذهب الجمهور إلى الأخحذ بدلالة مفهوم المخالفة والفتوى عقتضاها من حيث الجملة؛ لكن 
بشروط منها: ألا يكون القيد خرج للغالب» وألا يكون لبيان الواقع» وألا يككون للامتنان» وألا 
یکون للتو کید» وألا یکون جوابًا على سؤال مقید به أو حادثة تتعلق به» وألا یکون القيد بسبب 
الخوف أو نحوه كالجهل . والضابط هذه الشروط وما في معناها ألا يظهر لتخصيص النطوق 
فائدة غير نفي الحكم عن الملسكوت عن ). 


المبحث الثالث٠‏ منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى. 
وليه مطلبان موجزاں: 


)١(‏ ينظر: 'تيسير التحرير" »)۹۸/١(‏ و"مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" (۳/ »)٠ ٠١٠-٠٠٠١‏ و "مع الجوامع مع 
تشنیف المسامع" »)"٦١-۳٦۳/۱(‏ و"البحر المحیط" »)۱۳/٤(‏ و "شرح الک وکب المنیر" .)٤۸۹-٤۸۸/۳(‏ 

(۲) ينظر: "تيسير التحرير" »)۹۸/١(‏ و"أصول البزدوي مع كشف الأسرار" للبخاري (۳۷۸-۳۷۳/۲). 

(۳) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: "واعلم أن التحقيق عدم اعتباره (يعي: ل 
السياق)"» "نثر الورود على مراقي السعود" »)١١١-١١۱۲/۱(‏ وينظر: "تشنيف المسامع" .)"٠١-۳۹٦۳/۱(‏ 

-٤۹۷/۳( و "شرح الک وكب المنیر"‎ »)۲١١-۲۰٠١ ۰۲۰۰/۱ ( ينظر قي الأنواع: "جمع الجوامع مع البدر الطالع"‎ )٤( 
.)١١١-١١٤/١( و"مراقي السعود مع نثر الورود"‎ »)٤ 

(ه) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" (۳/ »)٥٠ ٤-٠۰۰‏ و "ممع الجوامع مع البدر الطالع" -١۱۹۱/۱(‏ 
۳ ) و "شرح الکو کب المنیر" .)٤۹٦1-٤۸۹/۳(‏ 

ر "قرح الکر کب ار" (/۹۹. 


الدلالات وأثرها في صحة الفتوى | 

المطلب الأول: النص» والظاهرء والتأويل» والمجمل» والمبيّن. 

فالنص في اصطلاح الأصوليين: ما لا بحتمل إلا معنى واحدا فقط. ولا يتطرق إليه تأويل» 
کقوله تعال: توش رة كام 4 [ابقة: .]٠۹»‏ والنص هنا هو الذي في مقابلة الظاهر وانجمر. 
ودلالته على معناه دلالة قطعية وتتعين الفتوى ياء ولا يجوز العدول عنها إلا بناسخ'. 

والظاهر في اصطلاحهم هو: اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر أحدها أو أحدها أرجح مع 
تجویز غیره . 

ودلالته على معناه دلالة ظنية راجحة» سواء أكانت هذه الدلالة ناشئة عن الوضع اللغفوي» 
كدلالة العام على يع أفراده» كالأسد فإنه موضوع للحيوان المفترس» أم عن اعرف الشرعي 
ا لخاص» كالصلاة في عرف الشر ع فإن الظاهر أما المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» أم عن العرف 
العام» كلفظ الدابةء فإن الظاهر آما ما بمشي على أربع. ودلالة الظاهر عند الجمهور يجب الفتوى 
عقتضاهاء ولا يعدل عنها إلا بدليل مرجّح» أو بتأويل صحيح ©. 

والإمام الشافعي كله قد يسمي الظاهر نصًا في مجاري كلامه؛ لأن النص من الظهور» وهذا 
باعتبار الوضع اللغويء لا باعتبار "الاصطلاح" . 

والتأويل في الاصطلاح المشهور عند الأصوليين: همل الظاهر على الحتمل المرجوح بدليل 
يصيّره راجحًا ). فهذا هو حد التأويل الصحيح الذي تكون دلالته معتبرةء فإن قرب التأويل 
لقرينة تدل عليه» كفى أدن مر جح نحو قوله تعال:ا#مدم إ 1ى الصّلاة4 رن »]» أي إذا أردع 
القيام إليهاء وإن بعد لعدم قرينة تدل عليه افتقر إلى مرجح أقوى» وإن عدم الدليل المرجح» أو كان 


)١(‏ ويطلق النص على إطلاقات غير مقصودة هناء فيطلق على: محرد لفظ الكتاب والسنة» وعلى أحد مسالك العلة» 
وعلى حكاية اللفظ على صورته كما يقال: هذا نص كلام فلان» وعلى ألفاظ الشافعي كما اص طلح عليه 
أصحابه. ينظر: "البحر الحيط" .)٤٦۲/١(‏ 

(۲) ينظر: "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب" »)٤٤۹/۳(‏ و'المستصفى' للغزالي »)۳۸٦-۳۸١/١(‏ و"جمىع 
الجوامع مع البدر الطالع" »)۱۸۳/١(‏ و"البحر الحيط" »)٠٠١-٤٦۲/١(‏ و "شرح الك وكب المنير" .)٤۸٠/۳(‏ 

(۳) ينظر: 'تيسير التحرير" »)١۳١/١(‏ و'الحدود" للباحي («ص۳٤)»‏ و'المستصفى »)۳۸٤/١(‏ و'روضة الناظر' 
(ص۱۷۸)» و "شرح الک وکب المنیر" .)٠٥۹/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب"(۸/۳٤٤-۹٤٤)»‏ و"المستصفى" »)۳۸٤/١(‏ و"جمع الجوامع ممع 
البدر الطالع" »)۱۸۳/١(‏ و"البحر الحيط" »)٠٦١-٤٦٤/١(‏ و "شرح الك وكب المنیر" .)٤١١-٤٥۹/۳(‏ 

.)٠٠١/١( و'البحر المحيط"‎ »)۳۸١-۳۸٤/١( و'المستصفى"‎ »)١۸١ ينظر: "الرسالة" (ص‎ )١( 

.)٤٦1/۳( مع "رفع الحاحب"» وينظر: "شرح الك وكب المنير"‎ )٠٠١/۳( "مختصر ابن الحاحب"‎ )١( 


> او چ 
NEED) êê |‏ 
معخيّلا وجب رة التأويل؛ لأنه حينئاٍ فاس متخيْلّ مظنون؛ ما فيه من تعطيل النصوص عن ظراهره 
بلا حجة قائمة. كتأويل قوله # من حديث ابن عمر طف في زكاة الغنم "في كل أربعين شاة شاة"“ 
على إرادة قيمتها ”. 
اجمل والمبين - بفتح الياء : 
فا جمل في اصطلاح الأصوليين : "ما ترذد بين مُحَمَليْن فأكثر على السواء" 
والجمل واقع في الكتاب والسنة °. 
ويكون الإجمال في حرف كالواو المترددة بين العطف والاستئناف في قوله تعالي: الاس خاون 
في العا ح. 4 ال عران, ء]» وي اسم كالقرء المتردد بين الحيض والطهر» وني مركب كقوله تعالى: أو 
يعو الذي بيده عقدة الّكاح. 4 [رر.. بمم]» فإنه متردد بين الولي» والزوج» ويكون الإجال لأسباب 
أخرى. 
ودلالة اجمل دلالة غير واضحة؛ لعدم عین المراد منه» فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحد 
حتملاته إلا بدلیل خارج عن لفظه م ٤‏ مين للمراد به . 
والمبين ‏ بفتح س لمغناة : إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيّز التجلي 
والوضوح. 
فهو بمذا التعريف المشهور عند الأصوليين خاص با يقابل الجمل . 
ویکون بیان الجمل بقول الله تعالى» أو بقول رسوله #. وبفعله 4 وبکتابته» وإشارته» 


)١(‏ أخحرحه أبو داود ق باب "ني زكاة السائمة" برقم »)٠١٦۸(‏ والترمذي قي "سننه" باب (ما حاء ق زكاة الإبل 
والغنم) برقم ]1۲١[‏ وقال حديث حسن. 

(۲) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الجحاحب" »)٤۷٠-٤٠١/۳١(‏ و'المستصفى" »)٤٠٠0-۳۸١/١(‏ و"جهمع 
الجوامع مع البدر الطالع" »)٤۲۸-٤۲۱/۱(‏ و "شرح الك وكب للمنير" .)٤۷۲-٤٦۱/۳(‏ 

(۳) هذا تعريف النجار» "شرح الك وكب المنير" »)٤١٤/۳(‏ وينظر: "المستصفی" .)٠٤١/۱(‏ 

(٤)ينظر:‏ "المستصفى" »)٠٤٠٠١/١(‏ و"شرح الك وكب المنير" .)٤١٤/۳(‏ 

(ه) ينظر: "مختصر ابن الجحاحب مع رفع الحاحب" »)۳۸١-۳۷۷/۳(‏ و"المستصفى" .))٠٠١ »٤١/١(‏ و"البحر 
حيط" »)٤۷١- ٤٠١/۳(‏ و"شرح الك وكب المنير" »)٤١۷- ٤١ ٤/۳(‏ ومقدمة "أضواء البيان" للشيخ/ محمد 
الأمين الشنقيطي .)١١-۷/١(‏ 

)٦(‏ ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)٤١١٤١-٤١١/۳(‏ و"الإحكام "للآمدي .»)٠٠/٣(‏ و"جمع الجواممع 
مع التشنيف" »)۸٤۷-۸٤٦/۲(‏ و"شرح الك وكب المنير" »)٤۳۹-٤۳۸/۳(‏ ومقدمة "أضواء البيان" محمد 
الأمين الشنقيطي .)"۲/١(‏ 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 
وإقراره» وسکوتهء وت رکه. ويدخل في هذا تخصيص العموم» وتقبيد المطلق . 
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي ل ٩‏ في مقدمة "أضواء البيان": «واعلم أن التحقيق جواز بيان 
المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم. e‏ والله أعلم. 


المطلب الثاني: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. 

-١‏ الأمر والنهي: 

فالأمر هو: "استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء" 

TT‏ دالة عليه: 

الأولى: فعل الأمرء نحو ق الصلاة سر ٠]‏ 

الثانية: الفعل المضار ع الجزوم بلام الأمرة نجرد ر الّشين يكزإ أمر و أن أصريدهم 

فد" أو يُصريبَهُم عَذاب أليم) [لرر. م]. 

الثالغة: اسم فعل الأمرء وكيم أ نفسكم 4 [ ه.٠].‏ 

الرابعة: المصدر النائب عن فعلهء خوقبضوا رب الراب ا 

فالكلام النفسي» ونحوه كالإشارة لا تصح دلالته على الأمر بعقتضى الكتاب» والسنةء واللغة. 
والصرف (. 

وصيغ الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن دلالتها تقتضي الوجوب عند السلف» وجمهور الأمة. 


)١(‏ ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)٤4١١-٤١۳/۳١(‏ و"الإحكام" للآمدي »)۲۷-۲٠/۳(‏ و"جمع 
الجوامع مع التشنيف" »)۸١۲-۸٤۸/۲(‏ و"شرح الكوكب المنير" »)٠١١-٤٤١/۳(‏ و"إرشاد الفحول' 
للش وکان (۰-۳۱/۲). 

(۲) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح اليعقوبي الجكيْ » ولد ف موريتانيا سنة 
١ه‏ » درس في المسجد النبوي والمعاهد والكليات بالرياض » ثم بالجامعة الإسلامية » وظل ينشر العلم 
حٽ توق سنة ۳۹۳١ه‏ » من مؤلفاته : "أضواء البيان ف تفسير القرآن بالقرآن" » و"منع حواز المجاز عن المترل 
للتعبد والإعجاز" » و"آداب البحث والمناظرة" » و"مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر" » و "نثر الورود على 
مراقي السعود . ينظر :"الأعلام" »)٤٥/٦(‏ و "مشاهیر علماء جحد" (ص۱۷٥).‏ 

۳۳-۳۲/١( )۳(‏ ف المقدمة). 

»)٠١١/١( وهو تعريف ابن قدامة في "الروضة" (1۲/۲) مع "نزهة الخاطر العاطر"» وينظر:' كشف الأسرار"‎ )٤( 
.)٤١١/١( و"رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب" (۷۷/۲)» و"المستصفى"‎ 

(ه) ينظر: "البحر المحيط" »)٠١۷-٠١١/۲(‏ و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر" »)11-٦۳/۲(‏ و"مذكرة أصول الفقه"' 
الفقه" محمد الأمين الشنقيطي (ص٦۸۷-۱۸١).‏ 


<٤‏ ص سے 

PD E 
وتحقيق هذا س كما تدل عليه ظواهر النصوص - يقتضي الفورية والمبادرة. فإذا اقترنت ها قرائن‎ 
ملت أي صيغ الأمر  على ما تقتضيه هذه القرائن من وجوب. أو ندب» أو إباحة» أو فورية»‎ 
.( و تراخ» أو غير ذلك بلا نزاع‎ 

ا أعلم - أن دلالة الأمر - اجرد من القرائن الحالية والمقالية الصارفة عن 
الوجوب - على الوجوب قطعيةء وقد تزداد هذه القطعية بالقرائن المؤيدة للوجوب ° 

وأما النهي: فعلى وزان الأمر على العكس. فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. كما قال ابن 
قدامة في "روضة الناظ " . 

ويكون بصيغة "لا تفعل" ‏ نحولاةا كوا الربا» ران عرن. ٠+.‏ أو با بحري مجراها . 

ودلالة النهي على التحرج حقيقية ظاهرة إلا مع القرائن وال معان الصارفة. 

فإن تجرد النهي عن المعان اقرائ فهو للتحربم حقيقة عند الأئمة الأربعة وغيرهم ° 

ومع e‏ دلالة النهي على مقتضى هذه القرائن» ككراهة. ونحوها. 

والمشهور عند الجمهور أن دلالة اللهي تقنضي التكرار والفورية عند 


»)۷۹/۲( و'مختصر ابن الحاحب"‎ »)١٠١-٠١۸/١( ينظر: 'كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري‎ )١( 
و"روضة الناظر مع نزهة‎ »)"٠٠١-٠١۲/۲( و"البحر الحيط"‎ »)۳٠٤١-۳١۹/١( و"جمع الجوامع مع البدر الطالع"‎ 
و"أصول الفقه الإسلامي'‎ »)١٦-١١ »٤۹4-٤۸ »٤٠٠-۳۹/۳( و"شرح الكوكب المنير"‎ »)٦٦-٦۳/۲( الخاطر"‎ 
.)٠١٠/١( و"القطع والظن عند الأصوليين"‎ »)۲۲۲-۲٠۹/۱( للد كتور/ وهبة الزحيلي‎ 

(۲) ينظر: المصادر نفسها. 

)١١١/۲( )۳(‏ مع "نزهة الخاطر العاطر"» وينظر: "كشف الأسرار" »)٠١١٦/١(‏ و"مختصر ابن الحاحب" »)٩٤/۲(‏ 
و"المستصفى" »)٤١١/١(‏ و"شرح الك وكب المنير" (۷۷/۳). 

.)۷۷/۳( و"الإحكام" للآمدي (۱۸۷/۲)» و "شرح الكوكب انير"‎ »)۳۷١/١( ينظر: 'تيسير التحرير"‎ )٤( 

(ه) كلفظ التحرم» نحو: حرمت عَليكم الْمَّة) [الائدة: »]٣‏ وكلفظ النهي» نحو: وينهى عن الفحشاء والْمّنك) 
والمُنک) [النحل: »]۹٠‏ وكنفي الحلء نحو: إلا يحل لکد اَن روا لاء كرها€ [النساء: »]٠۹‏ وكالأمر 
الدال على الترك مثل: ذر» ودع» واحتنب. ينظر: المصادر نفسهاء و تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
للدکتور/ محمد ادیب صالح (۳۷۸-۳۷۷/۲)» وأصول الفقه المیسر" للدکتور/ شعبان محمد إماعیل (۳۳۷/۲- 
۸( 

-۱۸۷/۲( و"شرح تنقيح الفصول" (ص۸٦١)» و"الإحكام" للآمدي‎ »)٠١٦/١( ينظر: "كشف الأسرار"‎ )١( 

٤؛,)‏ و"'البدر الطالع شرح جع الجوامع" »)۳۲٠/١(‏ و'شرح الکوکب لمیر" (۸۳/۳» »)١١١-۹٦‏ 
و"مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي (ص۹۹١)»‏ و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي -۲۳٤/١(‏ 
O‏ 


الدلالات وأثرها في صحة الفتوى ‏ || 


انعدام القرائن ). والظاهر أن دلالة النهي اجرد على التحرع قطعية» وهذا لا ينافيه جرد 
الاحتمال. وتزداد هذه القطعية بالقرائن المقوية للتحريم. وهذايقاببل ماتقدم في نوع 
دلالة الأمر ". 

والنهي يقتضي الفساد بلا خلاف. إن كانت له جهة واحدة كالزناء وشرب الخمر. وإن 
کانت له جهتان هو من إحداها مأمور به» ومن الأخرى منهي عنهء فان انفكت جهة الأمر عن جهة 
النهي م يقتض الفساد اتفاقاء وإن لم تنفك عنها اقتضاه؛ ولكن اختلف في انفكاك الجهة ما هو؟ ومن 
َم وقع الخلاف في تصويره» كالخلاف في الصلاة بغوب حرير» وفي الأرض المغصوبة ". 

۲- العام والخاص: 

فالعام في اصطلاح الأصوليين هو: "اللفظ المستغرق لجحميع ما يصلح له» بحسب وضع واحك 
دفعة» بلا حصر" ). ويخرج المشترك» والمطلق. 

وللعموم ألفاظ دالة عليه وهي: 

1¬ کل» وجیع. 

- الأسماء الموصولةء وأساء الشرط. وأاء الاستفهام. من المبهمات» وما تعتبر فيه "أل" 

من الموصولات الامية نحوو: هدار ق . . . #[مندة: .]١‏ 
۴۳- النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط. 
-٤‏ الجحمع المعرّف "بأل" غير العهدية» ويشمل كل ما هو من باب الجمع» واسم الجمع» 
واسم الجدس الجمعي. 

.]۲ الفرد الحلى "بأل" التي لاستغراق لجنس نحو: الان 3في خسار ) [مسر‎ -٥ 

- المضاف إلى المعرفة. 

فهذه الألفاظ كلها موضوعة للعموم عند الجمهور» وخلاف المخالف في هذا ضعيف لا يعول 


.)۸١ص( و "ماية السول" (1۳/۲)» و"المسودة"‎ »)"۷٦/١( ينظر: "تيسير التحرير"‎ )١( 

ر( ب کا الاسر »)٠١٠١/١(‏ و"شرح تنقيح الفصول" (ص۸٦١)»‏ و"الإحكام" للآمدي (۱۸۷/۲)» 
و"المسودة" (ص »)۸١‏ و 'القطع والظن عند الأصوليين" للدكتور/ سعد بن ناصر الشثري .)٠١/١(‏ 

(۳) "مذكرة أصول الفقه" للشيخ/ عمد الأمين الشنقيطي بتصرف (ص٠١٠)»‏ وينظر: "الإحكام"» و" جع الجوامع مع 
البدر الطالع" »)۳۳١-۳۲۸/۱(‏ و "شرح الك وكب انير" .)4٦-۸٤/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر في هذا كله: "كشف الأسرار" »)۲٤١-۲/۲(‏ و"شرح تنقيح الفصول" للقراقي (ص۷۸١-١۱۸)»‏ و"نماية 
السول قي شرح المنهاج" لحمال الدين الإسنوي(۹/۱٤٤-۸١٤)»‏ و"شرح الكوكب المنیر" (۱۹/۳١١-١١٠)ء‏ 
و"مذكرة أصول الفقه" للشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي (ص۰۲٠۲-٠١٠٠).‏ 


EEE 
عليه؛ لإجماع الصحابة على ذلك» حيث كانوا يأخذون عمومات الكتاب والسنة بدون طلب دليل‎ 
على العموم» إنما يطلبون دليل الخصوص؛ ولأن هذا هو مقتضى استعمال اللغة العربية التي هما نزل‎ 

القرآن الكري . 
والعام ثلانة أنواع» فهو إما: عام يراد به العموم قطعاء فدلالة هذا على يع أفراده دلالة 
قطعية؛ لأن معه قرينة تنفي احتمال تخصيصه» كقوله تعالو #ا من" د اة فريلان ‏ !3ى الله 
ر ز3ا ررد ]. فالمراد كل دابة دون استشناءء فهو عام لا خاص فيه البتة. وإما عام يراد به 
ا لخصوص قطعًاء فدلالته على بعض أفراده دلالة قطعية.» وتسميته عامًا من باب الجاز» حيث دلت 
قرينة تنفي بقاءه على عموقهء كفرط تالق بال حج الَبَذّت من اسأةط اع إ 1ه سجريلا 4 ار 
عر »]٠١‏ فهذا عام مخصوص بالمكلفين» حيث دلت قرينة شرعية على عدم إرادة الصبيان وانجانين. 
وإما عام مطلق لم تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه. ودلالة هذا على أفراده عند أكنشر 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة دلالة ظنية. ومذهب جهور الأصوليين ” في هذا اللوع 
وجوب مل ألفاظه على عمومهاء ووجوب اعتقاد ذلك والعمل به من غير توقف على البحث عن 
اللخصص. فإن اطلع على مخصص عمل به. ويجب العمل فيما بقي من أفراد لفظ هذا العام بعد 
التخصيص . 


)١(‏ ينظر: المصادر نفسها. 

(۲) وهم: (أرباب العموم) ويقابلهم (الواقفية) و(أرباب الخصوص)» فالواقفية: هم عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين 
الذين يقولون: إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم وحب التوقف عن العمل به» حن يقوم دليل عموم أو خحصوص» 
ولم يكن هؤلاء قي القرون الثلائة الأولى. وأرباب الخصوص: مذهبهم ني ألفاظ العموم (الجزم بأحص الخصوص) 
أي: حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض» كالثلاثة ق الجمع» والتوقف فيما وراء 
ذلك. "تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي" للدکتور/ محمد ادیب صاح .)٠٠-٠۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: "'كشف الأسرار" »)٠۷/١(‏ و "مختصر ابن الجحاحب" )٠١٠٦/۲(‏ و"الرسالة" للإمام الشافعي (۴۳٥-ه٠۷)‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" »)۳٠١-۳۳۹/١(‏ و"شرح الكوكب المنير' 
»)١٦۸-١٦١/۳(‏ و"مذكرة أصول الفقه" للشيخ/ عمد الأمين الشنقيطي ( ص »)۲٠١ ٠۲٠٤-۲۱۲‏ و'تفسير 
النصوص في الفقه الإسلامي" للدكتور/ محمد أديب صال »)٠٠٠١-٠١۲/۲(‏ و"أصول الفقه الإسلامي' 
للدکتور/ وهبة الزحیلي ۰۲٥۱-۲٤۸/۱(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 

)٤(‏ ينظر: "تسیر التحریر" (۲۷۲/۱)» و"مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" (۲۲۹-۲۲۷/۳» ۲۳١‏ وما 
بعدها)» و"الإحکام" للآمدي (۰۲۸۲/۲» ۳۱٤-۲۸٦‏ وما بعدهاء »)۳۲-۳٠/۳‏ و"جمع الجوامع مع البدر 
الطالع" (۳۹۸-۳۷۳/۱» »)٠١١‏ و"شرح الك وكب المنير" (۲۹۷/۳-١۳۸)»و"مذكرة‏ أصول الفقه" للشيخ/- 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 

واتفق الجمهور على جواز تخصيص العام بدليل مقبول يجب الرجوع إليه. وأدلة التخصيص 

عند الجمهرر هي الإلخحصصات المعصلة والمنفصلة. فاأعصلة هي : الأستنناء والشرط والصفة» 

والبدل» والغاية. والمنفصلة هي : الحس» والعقل» والإجهاع» والنص من کتاب أو نة وقول 

الصحايي إن كان له حكم الرفع» والعرف القول» والمفهوم» والقياس. هذا من حيث الجملة» 
و أحكاد وتفاصیل وتقاسيم هذه المخصصات. e‏ 

وحیٹث إن التخصيص بيان؛ فلا یشترط في أدلته أن تكون مساوية أو أقوى. فالتحقيق أن 

المتواتر قرا 

ل 


ًا أو سنة يخصص بالآحاد» وأن القطعي الدلالة بخصص بظيّه". 
قال العلامة الأصولي سيدي عبد الله بن الحاج العلوي ‏ في منظومة "مراقي السعود": 

وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 

وإذا تعارض مدلول العام والخاص فيما دل عليه الخاص؛ فإن الجمهور لا بحكمون بالتعارض 
بينهما» بل يعملون بالخاص فيما دل عليه» وبالعام فيما وراء ذلك؛ لأن هذا النوع من العام ني 
الدلالةء والخاص قطعي الدلالة عندهم» ولا تعارض بين الظني والقطعي “. 

والحاصل أن الخاص تقدم أو تأخر يقضي على العام» ويخصصه. وفيما عدا صورة التخصيص 
يبقى العام على عمومه» هذا هو الصحيح» وهو مذهب الجمهور الموافق لنهج الصحابة ضف 
والتابعين هم ياحسان. وبه تتعين الفتوى التي أتوخى فيها الصحة ". 


= عمد الأمين الشنقيطي (ص٦۲۱-٠٠٠).‏ 

)١(‏ ينظر: المصادر نفسها. 

(۲) ينظر: 'مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" ۳٠۳١/۳(‏ وما بعدهاء ٠٠١‏ وما بعدها)» و'الإحكام" للآمدي 
(۳۲۸-۳۲۲/۲)» و "شرح الک وکب المنیر" (۳۸۸-۳۸۲/۳» »)٤١١-٤٠١‏ ومقدمة "أضواء البیان" -۳۲/١(‏ 
(r‏ 

(۳) هو: سيدي بن عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» ولد بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري» أصولي » له 
مراقي السعودا وشرحه انشر البنود » توقي عام ۲۳۳١ه.‏ ينظر: نشر البنود (ص۸-۷). 

»)۳۱۸/۲( و"الإحكام" للآمدي‎ »)١٤۷/۲( و"نختصر ابن الحاحب"‎ »)٠١/١( ينظر: "فواتح الر موت"‎ )٤( 
و"شرح الکكوكب المنیر" (۳۸۳-۳۸۲/۳)» و"مذكرة أصول‎ »)١٦٤/۲( و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر"‎ 
الفقه" للشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي (ص٠۲۲۲-۲۲)» و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي‎ 
.(ot-or/1) 

)٥(‏ ينظر: المصادر نفسها. 


کے »ا صہ 


> ص 
ا EE‏ 
۳- المطلق والمقيد: فالمطلق هو: "الدال على اة بلا قيد". ويقابله المقيد ۳ ودلالة المطلق 
تبقی حت یثبت ما یقیدھاء کقولہ تعالی فی احرماوت اھات نس ایِک م 4 رږ.. مم فلفظ الأمهات 
في الآية مطلق يدل على تحر أم الزوجة إمجرد العقد على ابنتهاء ول ية بقيد بالدخول مماء وأما دلالة 
لمقيد فتبقى على التقييدء ما م يدل دليل على إلغاء القيدء كما جاء الصيام في كفارة الظهار مقيدا 
بتتابع الفهرين لت قوجەدنعالمب هام شر ن مُدتابرعين. من قبل أن يدماساي رل ]٤‏ 
ومغال إلغاء القيد قوله تعالى في الحرماتو انك فلج جور كم من ف نكم تلج د ةلذم 
ھن ) [.. +م] فقيد كوممن في الحجور ملغى لا يعمل إعقتضاه؛ لأنه حمول على الغالب من 
الأعراف (. 

فاذا جاء اللفظ مطلقا في موضع مقيدًا ني آخر حمل المطلق على المقيد. بععنى أن يكون المقيد 
حاکمًاء وبیاًا للمطلق n‏ عليه» وما حينئلٍ كعام وخاص فيما تقدم من تخصيص العموم ‏ قال 
ابن النجار الفتوحي: « فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنةء وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب» 
وتقييد الكتاب والسنة بالقياس» ا الموافقة والمخالفة وفعل البي 4 وتقريره» ومذهب 
الصحاي» ونحو ذلك على الأصح في الجميع» ذلك؛ لأن التقييد بيان» والبيان لا يشترط فيه أن 

يكون في درجة البيّن» أو أقوى منهء بل يكفي أن يكون صحيخًا . 
ويجب همل المطلق على المقيد عند الجمهور إذا احد حكمهما وسببهما معا كتحري الده 
المقيد بكونه مسفوحًا في قول تغالعكلإلا مَذْدّة أو دما مَسفوحا 4 ري مء وجاء مطلقا 
عن هذا القيد في قوشرتعا 4 يكم الَمَدْدَّة و الدم4 رين. م فيحمل المطلق هنا على المغييد 


»)٤٠١۳/٣( و"شرح تنقيح الفصول" (ص٦٠۲)» و"الإحكام" للمدي‎ »)۲۸٦/۲( ينظر: "كشف الأسرار"‎ )١( 
و"تفسير النصوص ق الفقه‎ »)٤١٤١-٤١١/١( و"المسودة" (ص١۷٤١)» و"جمع الجوامع مع البدر الطالع"‎ 
۳۹۳-۳۹ ۲/۳( الإسلامي" للدکتور/ محمد آدیب صالخ (۰۱۸۱/۲» ۱۹۹-۱۹۲)» و "شرح الکوکب للمنیر"‎ 
.)٠٠١-۲١٠۷/١( و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي‎ )١١ 

(۲) ينظر: المصادر نفسها. 

(۳) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" (۸/۳٦۳-وما‏ بعدها)» و"جمع الجواممع مع البدر الطالع' 
»)٤٠١/۱(‏ و "شرح الک وکب للمینر" .)۳۹٥/۳(‏ 

.)٠٠١/١( وينظر:"نشر البنود على مراقي السعود"‎ »)۳۹١/۳( "شرح الك وكب المنير"‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: "امحصول" للرازي »)۲۷٦/١(‏ و"الإحكام" للآمدي ۳۲-۳٠/۳(‏ وما بعدها)» و "شرح الكوكب المنير 
Efe‏ 


الدلالات وأثر ها فى صحة الفتوى 


وجوبًاء ويمتنع ذلك إجاعًا إن اختلفا في الحكم والسبب معا (. 

كانت تلك إضاءة يسيرة على أهم الدلالات. وبعد هذا العرض الأصول في بيانها وما يتعلق 
بتعريفانا وخلاف الأصوليين فيها بحسن أن أذكر هنا حاجة المفتي هاء ووجوب معرفته ها. 

ويهذا يتبين آحمية الدلالات للمفتي» حت لا يخلط بين العام والخاص,» والمطلق والمقيد» واججمل 
والمبين» والناسخ والمنسوخ» ونحوها من الدلالات» والله أعلم. 


(۱) ینظر: 'کشف الأسرار" (۲۸۷/۲)» و "شرح تنقيح الفصول" (ص٦٠٦۲)»‏ و "شرح الك وكب المنیر" (۳۹۹/۲۳)» 
و"جمع الجوامع مع البدر الطالع ( 1/۱ -۱۹› و 'مذكرة اول الفقه" للشيخ| عمد امن الشنقيطي 


TT TT”) 


القصل الرام: ل 
5 الاجتاد والىملید» والزجيح ۳ 
ا وها ٤‏ صحة السوی 


وفیه ثلاثه مباحث: 

المبحث الأول الاجتهادء وفيه نمهيد وخسة مطالب: 

المطلب الأول:تعريف الاجتهاد. والفرق بن الاجتهاد والفتو 
والقضاء. 

المطلب الثاني: الجتهد» وشروطه. 

المطلب الثالث: مجالات الاجتهاد (امجتهد فيه). 

المطلب الرابع: تجزؤ الاجتهاد. 

المطلب الخامس: الاجتهاد الجماعي وأثره في صحة الفتوى في هذا العصر. 

المبحث الثاني التقليدء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول. تعريفه.ء ومجاله. 

المطلب الثاني: مراتب المقلدين. 

المطلب الثالث: المقلد ربفتح اللام. 
المبحث الثالث: التعارض والترجيح. 
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المبحث الأول ال جتهاد 
وفيه هيد وخسة مطالب: 


۰ 


مهید: 
إن الاجتهاد في درك أحكام العمليات الشرعية الظنية مظهر يقتضيه وجوب الاتباع م 
جعلاذاك على شر يعَة ملا ابع ها. . . 4 ب ٠)٠‏ ويقتضيه عموم الشريعة» وشوهاء 

وكماهاء ودلالة نصوصها على جمهور الحوادث ومستجدانا. فلا يلزم إذا؛ أن يكون الحديث عن 
الاجتهاد جرد ردة فعل للتقليد. . . فالصحابة وتابعوهم فيهم مجتهدون. والأئمة الأربعمة 
مجتهدون» وكذلك بعض أصحايم» وبعض أتباع مذاهبهم. 

رالقول بسد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري ؛ وإن كان موجعًاء وتكتنفه ظروف 
وملابسات؛ إلا أن التأريخ قد حفظ ‏ عبر عصوره ‏ أعلاما مجتهدين مجددين تلت فيهم مظاهر 
الاجتهاد وتعثلت. 2 

ويحسن هنا التأكيد على أن الاجتهاد هو ساحة المفتي وميدانه الفسيح وأرضه الخصبة 
وحديقته الفيحاء وروضته الغناء فمنها يصدر» وعليها يرد لدرك الأحكام الشرعية الصحيحة 
ولكي يؤدي الاجتهاد أثرًّا فالأ يوظف في صحة الفتوى ‏ لابد من ملاحظة عدم الإفراط في بعض 
المواضيع ذات الصلة بالاجتهاد. مع الاستفادة منها کمواضیع حية عصرية مهمة بلاشك. 
كالإفراط في رفع رايات وألوية "للمصلحة"» دون مراعاة لضوابطه ”". 

وكالإسراف في "فقه الواقع" “. وقل مغل ذلك في "الاجتهاد المقاصدي" ونحوها من 
الملصطلحات التي ينادي ما بعض المعاصرين» ويستفاد من بواعثها الحمودة بلاشك» مع الحذر كل 
الحذر تما في طياتا من الشطط. والمبالغة. والإسراف إلى حذ رعا حرج عن أحكام الشريعة 
ورسومها أحيائًا ‏ ما يو كد أهمية معرفة هذا الباب للمفتي حتى يقع اجتهاده موقعه الصحيح. 


.)٠٥٦-٠٥٥١ص( ينظر: "الإنصاف ف أسباب الاحتلاف" للدهلوي»‎ )١( 

(۲) ینظر: "إرشاد الفحول" .)۳٠۸-۳۰٦/۲(‏ 

(۳) ينظر: مقدمة مشهور بن حسن آل سلمان ل 'موافقات الشاطي' (1/-۳). 

.)٤۷۹- ٤۷٤ص‎ ( ينظر: "التجديد وامجددون في أصول الفقه" لأبي الفضل عبد السلام ابن محمد بن عبد الکر»‎ )٤( 

() ينظر: المرحع نفسه» (ص0۸٠٤» »)٤۹٠-٤۷٦‏ و"الاحتهاد المقاصدي" للدكتور/ نور الدين الخادمي وقد عقد فيه 
محا قى: "حطورة الإفراط ف الاحتهاد المقاصدي" .)١۹۸-۱۹۷/۲(‏ 


" ا 
ا فقوا ید ی 
ومن المعلوم أن الاجتهاد متى أطلق انصرف إل "الاجتهاد المطلق" المستقل أو النتسب؛ لأنه 
بذلك تنحقق فيه ضوابطه» وشروطه التي اعبرها الأصوليون "» ولأنه بذلك يؤثر في صحة 
الفتوى... إذ كيف يتأدى هذا ببعض مراتب الاجتهاد المستندة في التأصيل» والتصحيح» والتخريج 
على نصوص الأئمةء وأقواهم» وقواعدهم بدلا من النصوص الشرعية» بل كيف يتأدى هذا ببعض 
المراتب المنسوبة إلى الاجتهادء وهي في التحقيق من ضروب التقليد الحض. . . !!! .7 


المطلب الأول: تعريف الاجتهادء والفرق بين الاجتهاد والفتوى والقضاء. 

جاء في لسان العرب لابن منظور : س "الاجتهاد والتجاهد": بذل الوسع والجهود» وهر 
افتعال من الجهدء وهو الطاقة. اه 

وفي الاصطلاح: عرفه علماء الأصول بتعريفات متقاربة ”) ولعل أجعها هو أن: الاجتهاد 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكي . 

والمراد بالاستفراغ: بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيدء والفقيه رانجتهد 
(الجتهد)" احتراز عن المقلدء وأفاد قوله: لتحصيل ظن أنه لا اجتهاد في القطعيات» ولم يحتج لتقييد 


»)٤۳۷ص( و"أشرح تنقيح الفصول"‎ »)۳٦۳/۲( و'فواتح الر موت"‎ »)٠١/٤( ينظر:"كشف الأسرار"‎ )١( 
»)"٠١۲ص( و'الروضة"‎ O39 و 'الرسالة" (ص۰۹٠5)»› و 'الإحكام" لالامدي‎ COV و 'الموافقات'‎ 
.)٠٠٠ص( و إرشاد الفحول‎ 

(۲) ينظر: "التخحریج عند الفقهاء والأصولیین" للد کتور/ یعقوب الباحسین ( ص ۰۱۲-۱۱ ۳٠۱۹-۳۱۷ »۳۰٤۲‏ 
0۰ (. 

(۳) هو: أبو الفضل محمد بن مكرّم بن منظور الإفريقي» اللغوي الأديب المشهور صاحب المعجم الكبير "لسان 
العرب"» وصاحب مختصرات كتب الأدب الكبرى ك"الأغان". ولد حعصر وقيل ق طرابلس الغرب عام 
٠ه.‏ خدم قي ديوان الإنشاء وتتلمذ على أبو الحسن علي ابن المقير» ومرتضى بن حاتم» وعبدالرحمن بن 
الطفيل وغيرهم» تم ولي قضاء طرابلس الغرب» وعاد إلى مصر حيث عاش بقية حياته» وتوقي يما عام ١١۷ه‏ 
وقد ترك بخطه نحو خمسمائة جحلدء وقد كف بصره ي آحر عمره. ينظر:"الوافيات بالوفيات" »)٠٤/١(‏ و"الدرر' 
.)۳۱/١(‏ 

)٤(‏ مادة "جهد" باب الدال» فصل الحيم. 

)٠(‏ ينظر: "فواتح الرحموت" »)۳٦۲/۲(‏ و "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" للسبكي» »)٥۲۸/٤(‏ و'المستصفى 
و"المستصفى للغزالي" »))٠٠١١/۲(‏ و"روضة الناظر" (ص۲١٠).‏ 

.)٥٦۳/٤( وهو تعريف تاج الدين عبد الوهاب السبكي» ينظر: "جمع الحوامع مع تشنيف المسامع" للز ركشي‎ )١( 

(۷) الفقيه عند الأصوليين هو: الحتهد» ينظر: "تيسير التحرير" »)۱۷۹/٤(‏ و "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب"' 
»)۲٤۹-۲٤٤/١(‏ و"جمع الجوامع" (۳۸۲/۲)» و"صفة الفتوى" (ص٤ .)١‏ 
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لتقييد الحكم بالشرعي» كما فعل غيره؛ لأنه قد دل عليه الفقيه وإلا لم يكن لذكر الفقيه في الح 
۱ 
e‏ 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد هو: القياس 


وصرح الإمام الشافعي في "الرسالة" بأن القياس والاجتهاد «امان لمعنى واحد» . مراده 
بذلك - والله أعلم =: «أن کلا منهما بتوصل به إلى حکم غير منصوص علیه» 0 
والتحقيق: أن القياس نوع من الاجتهاد). فکل قياس اجتهاد ولیس العکس. والله أعلم. 
الفرق بین الاجتهاد» والفتوى» والقضاء. 
ذهب كثير من الأصوليين إلى الجمع بين حقيقة الفوى » والاجتهادء وعدها من 
المترادفات لمعنى واحدِ دون تفريق بينهم . 
ومن فرق بينهما؛ اشترط أن تكون الفتوى رة الاجتهاد ^. 
وأما القضاء فهو الإفتاء على وجه الإلزام وفصل الخصومات. وبينهما فروق» منها: 
أن القضاء یکون في مصال الدنياء کالعقود» والأملاك والرهون» والإفتاء في مصالح 
الدنيا والأخرة» کالعقود» والعبادات. 
- أن الإفتاء أوسع من القضاء من حيث جواز إفتاء القريب» والمرأةء والحاضر» والغائب» 
وأخص لزوما بعكس القضاء. 
- أن قضاء القاضى يقضى على الخلاف في المسائل المختلف فيهاء ولا ينقض باجتهاد مغله» 
لاف الإفتاء فلا يقضى على الخلاف في مسائل الخلاف» ولمفت آخر أن ينظر فيما أفتاه 


)١(‏ ينظر: "كشف الأسرار" »)١ ٤/٤(‏ و"الحدود" للباحي (ص٤٦)»‏ و"إرشاد الفحول" (ص١٠١٠٠)»‏ و"تشنيف 
اللسامع للز ركشي بشرح جمع الجوامع" .)٥٦٤-١٦۳/٤(‏ 

(۲) ينظر: "المستصفی" للغزالی (۲۲۹/۲). 

.)٤۷۷ص(‎ )۲( 

.)١٦٤/٤( ينظر: "تشنيف المسامع بشرح جع الجوامع"‎ )٤( 

.)٠١/٤( و"شرح الك وكب المنير" لابن النجار الفتوحي‎ »)٠٠٠-۲۲۹/۲( ينظر: "المستصفى " للغزالي»‎ )٥( 

(1) هي اصطلاحا: "تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه" كذا في "صفة الفتوى» والمفي» والملستفي" لابن 
حمدان» (ص٤).‏ 

(۷) "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطاني (ص‌٣٦۷-۲۱٠١).‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه. 
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فيه غیره» ڪخنلافه 


المطلب الثاني: المجتهد» وشروطه: 


وهو في اصطلاح الأصوليين ن: الفقيه المستفر غ وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي ‏ ویشترط 


ويشترط فيه أن يكون ذا ملكة يقتدر بها على استنتاج واستخراج الأحكام من مآخذهاء وذا 


إشراف على نصوص الكتاب والسنة» ويكفيه معرفة آيات وأحاديث الأحكام» وأن يكون عارفا 
عواقع الإجماع» والاختلاف ومسائلهماء عالا بلسان العرب» وبالناسخ والمدسوخ» ذا دراية بعلم 
اجرح والتعديل» وبأحوال الرواةء عالًا بعلم أصول الفقه على نحو يؤهله للاجتهاد لا على نحو 
بعوقه عن ذلك » عالًا بمقاصد الشريعةء عالًا بواقعه» ويختلف الواقع باختلاف الأزمنة» 
والظروف. والأحوال» والمناسبات. 


فهذه هي جاع الشروط العتبرة للمجتهد ١‏ وهي راجعة إلى طبيعة الاجتهاد نفسه» وكونه 


)١(‏ ينظر: "الإحكام ني نمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص ١۳ء »)۸٤‏ والفروق )٠٤-٠١۳١/٤(‏ كلاها للقراني» وتبصرة 


(1) 


الجكام لابن فرحون (۰/۱ °(“ و إعلام الموقعين' ا القيم المجوزية c19‏ وان مذهب الإمام 


أحمد" للد کتور/ عبد الله الت ر کي ( ص .)۷٠١-۷۳۲‏ 


ينظر: "تيسير التحرير" »)۱۷۹/٤(‏ و"فواتح الرحموت" »)۳٠۲/۲(‏ و"جمع الجوامع" (۳۸۲/۲)» و"صفة الفتوى' 


الفتوى" (ص> »)١‏ و"إرشاد الفحول" (ص١٠١٠٠)»‏ و"أصول مذهب أحمد" (ص٣۲٠).‏ 


(۳) وهنا يۇ كد على أهمية التجديد الصحيح هذا العلم؛ لأنه قد بدا ق سياقه التأريخى أن موجحبات جموده قلمة» 


وأهمها القول بسد باب الاحتهاد منذ القرن الرابع المجري. وما الفائدة ق علم أصول فقه لا يتغيا تكوين 
محتهدين إلا الترف الفكري. . . وقد تغير لذلك معن الفقه فكان الفقيه هو الحتهد ‏ فصار الفقه محرد حف ظ 
فرو ع بطريقة نظرية تلقينية لا بطريقة استدلالية. . . ؛ ولأن المنهج السائد للتأليف الأصول المتمشل ق فج 
(المتكلمين) وج (الحنفية)» قد حاد عن منهج الإمام الشافعي قي (الرسالة فالمتكلمون غلب على مُجهم 
التجريد» والبحث النظري» والأحناف غلب على مُجهم دعم وتسويغ التقليده والدفاع کن اضوں أئمتهم» > وهذا 
بالطبع لا يتغيا تكوين جتهدين!! وقد حاءت شهادات الحققين من الأصوليين مؤكدة لذلك» كالشاطي» وأبو 
اللظفر السمعاني» والشوكان» وحمد الطاهر بن عاشور» وابن خلدون» ومد أبو زهرة» وعبد الرزاق عفيفي» 
وغيرهم. ينظر: "الموافقات" »))4١ »۷۷-٤٦/١(‏ و"قواطع الأدلة قي الأصول" للإمام أبي المظفر السمعان» 
»)١۹-۱۸/١(‏ "إرشاد الفحول" »)٠۲-۲۹۷/۲(‏ و"أصول الفقه" للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 
(ص۹۲١-٠١۲)»‏ و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي )٩-٦/١(‏ ني المقدمة» و'التجديد 
والمجددون في أصول الفقه" لأي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الکریم (ص۹٤-۰٥»‏ ۳۲-۲۹ >٥۸ ٠۲‏ 


۷-۰ 


)٤(‏ ينظر: "لمنهاج للبيضاوي" )۸٠١-۸۳۱/۲(‏ مع شرحه للأصفهان» و "جع الجوامع" )٠۷١-١٦٤/٤(‏ مع 
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إذ انجتهد احق هو من يكتنفه مع هذه الشروط الور والتقوىء ومراقبة الله» وملازمة 
الأولى» ومن لا يخاف في الحق لومة لائم؛ لأنه قائم في الأمة مقام الي 4# من حيث الورافة ١‏ 
ومن حيث البلاغ» والتعليم» والإنذارء والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

أنواع الجتهدين: هناك أنواع من امجتهدين ذكرها الأصوليون» فمنهم: الجتهد المطلق» واجتهد 
في المذهب» وامجتهد في باب من الأبواب» واجتهد في مسألة من المسائل» ونخو ذلك واججتهمد 
المطلق» إما مستقل» وإما منتسب ء فالمستقل: كالأئمة الأربعة» ونحوهم» كالليث بن سعد © 
والأوزاعي. 

فكل واحدٍ من هؤلاء استقل بنفسه يادراك وترتیب أصوله» ومناهج استنباطه باجتهاد منه 
الملستقل» دون تقليد» أو انتساب لأحد. 

واجتهد المنتسب: هو الذي وصل إلى ما وصل إليه الجتهد المستقل من غير أن يككون قد 
أسس لنفسه قواعد ومناهج للاستنباط ورتبها؛ بل سلك في ذلك طريق مجتهد مطلق مستقل» إلا أنه 
ليس مقلدا لامامه في الدليل والحكم» غير أنه يستعين بكلامه في تتبع الأدلةء والتنبيه للمآخذ كفيرا(. 


-التشنيف» و"شرح الكوكب النير" »)٠٦۸-٠١۹/٤(‏ و"نفائس الأصول" للقراني في شرح "الحصول" للرازي 
»)٥٤١-٠۳١(‏ و"قواطع الأدلة في الأصول" لأب المظفر السمعان »)۳٠۷-۳١۳/۲(‏ و"البحر الهيط' 
)۲۰٤-۱۹۹/٩(‏ و"إرشاد الفحول" للشو کان .)٠٠۲-۲۹۷/۲(‏ 

( 6 حاون ديت أن ادر دا رة إن الحلما ورك اهاي ره لااد ن ررر وهار را درها وا وري 
العلم» فمن أخذه أحذ بحظ وافر" أخحرحه أبو داود باب "الحث على طلب العلم" برقم »)۳٦٤١(‏ قال العجلون: 
(صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنة حهزة الكتاي وضعفه غيرهم لاضطراب سنده لكن له شواهد)» 
کن ا ا 

(۲) ينظر: "الموافقات" للشاطي »)۲١۷-٠٠٠١/١(‏ وقد سهب العلامة ابن القيم ق بيان هذا قي "إعلام الموقعين عن 
رب العالمین" .)١۷٥-۱١۷/٤(‏ 

(۳) ينظر في هذا: "إعلام الموقعين" »)۲٠۲/٤(‏ و"صفة الفتوى" (ص٦١)»‏ و"التخحريج عند الفقهاء والأصوليين' 
( ص۳۰۷ -۳۱۹). 

. هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء » أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره » حديا وفقها‎ )٤( 
أخباره كثيرة وله تصانيف» ولابن حجر العسقلان كتاب "الرححمة الغيثية قي الترججمة الليثية" في سيرته . مات سنة‎ 
.)۲۲٤١/١۱( " ينظر:"طبقات الفقهاء" (ص۷۸)» و "تذكرة الحفاظ‎ . ه٥‎ 

(ه) ينظر:"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" لول الله الدهلوي (ص۲۸-۲۷)» و"الاحتهاد ومدى حاحتنا إليه" 
للدكتور/ السيد محمد موسى (ص٦٠١٠-۸١)»‏ و'التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب= 


ا افوا ف یی 

ومن كان دون اجتهد المندسب؛ ففي عضهم نوع اجتهاد» كمجتهدي التخريج» ومثلهم 
جتهدو المذهب» وأصحاب الوجوه والطرق» ومن كان دوهم؛ فمعدود من مراتب المقلدين . 
والله أعلم. 
المطلب الثالث: مجالات الاجتهاد (المجتهد فيه): 

مراد بانجتهد فيه: كل حكم شرعي عملي أو علميْ يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي. 

ويخر ج بقيد "الشرعي العملي" الأحكام اللغويةء والعقليةء والحسية» وكذلك العلميية 
الاعتقادية. فإنه - أي الحكم العلمي الاعتقادي - لا يسمى اجتهادا عند الفقهاءء وإن كان يسمى 
اجتهادا عند الأصوليين. 

ويخرج بذلك ما لا جال للاجتهاد فيه: وهو ما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع التي 
ثبت بالأدلة القطعية في بوا ودلالتهي". 

وعليه؛ فالأحكام الشرعية العملية بالدسبة للاجتهاد نوعان: نوع يجوز الاجتهاد فيه أي: هو 
جال للاجتهاد. ونوع لا يجوز الاجتهاد فيه. 

فيجوز الاجتهاد في الظنيات لا ف القطعيات © وهذا يشمل: 

أولا: بذل الوسع لتحصيل حكم شرعي عملي من الأدلة الظنية في ثبوقا وفي دلالتها. 

فمجال الأجتهاد هنا ني البحث في السند» وني طريق وصوله إليناء ودرجة رواته من العدالة 
والضبط. والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة ‏ كما هو معلوم في علوم الحديث ‏ لعرفة صحة 
الحديث سندا ومتنا هذا من حيث ظنية الثبوت. وأما من حيث ضلنية الدلالة؛ فمجال الاجتهاد فيه 


=الباحسین (ص۳۰۸-۳۰۷). 

)١(‏ ينظر: "عقد الجيد قي أحكام الاحتهاد والتقليد" («ص٦۲۷-۲» »)٤٦-۲۹‏ و"التخحريج عند الفقهاء والأصوليين' 
( ص۱۹ ۲). 

(۲) وهو تعريف الز ركشي قي "البحر الحيط" .)۲۲۷/١(‏ 

(۳) ینظر: "رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب" »)٥۲۹/٤(‏ و "إرشاد الفحول" )۲۹٦/۲(‏ تحقيق/ شعبان حمد 
إسماعيل. 

)٤(‏ قال الشاطي قي "الموافقات" :)٠١٦/٤(‏ "فأما القطعي فلا جال للنظر فيه بعد وضوح الحتق قي النفي أو الإثبات 
ولیس یلا للاحتهاد"» وينظر: "تيسير التحرير" >١۸ /٤(‏ و"المحصول" (4۹۹/۲)» و"البحر الحيط" »)۲۲۷/١(‏ 
و"المسودة" (ص۸١٤).‏ ومن الأصوليين من قال: "بجواز الاجتهاد قي القطعيات في الجملة» وإن كان الخلق ققد 
يتفاوتون قي ذلك لتفاوت قدراتمم"» ينظر:"نفائس الأصول" (ص٠١٠١)»‏ و"البحر المحيط" »)٤۸/١(‏ و"القطع 
والظن عند الأصوليين" .)٤٤١-٤۳٤/۲(‏ 
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ني فهم المعنى المراد من النص» وقوة دلالته على المراد. 

والدلالة تكون لفظيةء ومعنويةء ويدخل في هذا دلائل النص وأماراته '. 

ثانيًا: بذل الوسع لتحصيل حكم شرعي عملي من دليل قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. 

ثالغا: بذل الوسع فيما هو قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت. 

رابعًا: بذل الوسع لتحصيل حكم شرعي عملي فيما لا نص فيه أصلا ")» كأحد أنواع 
"الاستدلال" من قياس» أو مصلحة مرسلة وره . 

خامسًا: ويدخل في ذلك نظر الجتهد في الأدلة المتعارضة والحمع أو الترجيح بينهما بالمسالك 
امعروفة لدى الأصوليين .١‏ 


المطلب الرابع: تجزؤ الاجتهاد: 

والمراد به: أن يكون العام قد تحصل له في بعض الأبواب الفقهية. أو في بعض مسائلها ما هو 
مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها » فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها؟ على قولين: 
أصحها: القول بالجواز» وهو مذهب الأكثرين . 

وقال ابن دقيق العيد: وهو المختار 0 

وبه قال الأكنرون من مذاهب الأئمة الأربعة» وأيد ذلك الغزالي "ء والآمدي ") 


)١(‏ ينظر: "الموافقات" للشاطي ٠٠١/٤(‏ وما بعدها)» و"التلويح على التوضيح" »)۱١۱۸/١(‏ و'إعلام الموقعين 
»)۲٦٠/۲(‏ و"إرشاد الفحول" (ص ۲۲۲)» و"أصول الفقه" لوهبة الزحيلي ٠٠٠١٠/۲(‏ وما بعدها). 

(۲) للنص إطلاقات عدة والمراد من إطلاقه هنا : محرد لفظ الحتاب أو السنة فقط» دون قيد أو اعتبار آحر. ينظر: 
"البحر المحيط" للر ركشي» .)٤٦۲/١(‏ 

(۳) ينظر: "الموافقات" للشاطي ٠٠١/٤(‏ وما بعدها)» و"التلويح على التوضيح" »)١۱۸/۲(‏ و"إعلام الموقعين' 
»)۲٠٠/۲(‏ و"إرشاد الفحول" (ص ۲۲۲)» و"أصول الفقه" لوهبة الزحيلي ٠٠٠١٠/۲(‏ وما بعدها). 

.)۳۹٤/۲( ينظر: "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران» شرح "روضة الناظر"‎ )٤( 

ء)۲١۹/٦( و"شرح تنقيح الفصول" (ص۳۸٤)» و'البحر الحیط"‎ »)۱۸۳-١۸۲/٤( ينظر: "تيسير التحرير"‎ )٥( 
.)١٠١/۲( وإرشاد الفحول"‎ »)٤۷۳/٤( و "شرح الك وكب المنير"‎ 

)٦(‏ المصادر نفسها. 

(۷) ينظر: "البحر الحيط" للز ركشي )۲٠۹/٦(‏ و"إرشاد الفحول" للش وكاني .)٠٠١/۲(‏ 

(۸) كما ف "المستصفى مع فواتح الرحموت" .)٠٠۳١/۲(‏ 

(۹) كما قي "الإحکام" .)١١٤/٤(‏ 


DEE, 
والقراني)‎ “١ وابن النجار ا وابن الهمام الحنفي‎ ٠ وابن الحاجب » وابن السبكي‎ 
وآخرون.‎ ٠" والقرانيأء والز ركشي في "البحر الحبط"‎ 

ولتجزئة الاجتهاد صورتان: 

إحداها: أن تكون في باب أو أكثر من الأبواب الفقهية. 

والأخرى: في مسألة أو مسائل باب أو أكثر من الأبواب الفقهية. 

قال الز ركشي بله: «قيل: وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف إذا عرف بابًا دون باب. أما 
مسألة دون مسألة فلا يتجزاً قطعًا. والظاهر جريان الخلاف في الصورتين» . 

والقول بالجواز هو الأولى بالاعتبار مطلقا من حيث الجملة » مع ملاحظة قول العلامة ابن 
ابن القيم كله: «وكلما كانت الصلة بين بعض أبواب الفقه وبعضها منقطعة (ركالفرائض.» 
والبيوع» والزكاق) كان حصول قدرة الاجتهاد في بعضها دون بعضها الآخر جائزًا. . . » "). 

ويؤ كد القول باجواز في عصرنا هذا أموز: 

الأول: أنه تقتضيه ظر وف العصرء وقضاياه» ومستجداته. 

الثانن: أن فيه من رفع الحرج والتيسير ما لا خفى. 

الثالث: أنه ضرورة للنهوض "بالاجتهاد الجماعي" وفق ضوابط ومعايير تضعها الجمعات 
العلميةء أو المؤ ترات الفقهية ونخوها. 
الرابع: أنه إذا كانت التخصصات الدقيقة في شت العلوم الإسلامية والعربية بمثاببة تجزئة 


.)٠۳۲-١۳٠۱/٤( كما ق "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب"‎ )١( 

(۲) كما ني "جع الجوامع مع التشنيف" .)٥۷٦/٤(‏ 

(۳) كما ف "شرح الكوكب امير" .)٤۷٤-٤۷۳/٤(‏ 

( کان اسراو( 

)٥(‏ كما في "شرح تنقيح الفصول" (ص۳۸٤)»‏ نحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 

.)۲۰۹/7( )( 

(۷) "البحر المحیط" .)۲٠۹/٩(‏ 

(۸) ینظر: 'تیسیر التحریر" »)۱۸۳-۱۸۲/٤(‏ و"شرح تنقيح الفصول" (ص۳۸٤)»‏ و"البحر المححےیط"' »)۲١۹/٦۹(‏ 
و"شرح الكوكب انير" »)٤۷۳/٤(‏ وإرشاد الفحول" »)۳٠١/۲(‏ و'الاحتهاد ومدى حاحتنا إليه" للدكتور/ 
سيد محمد موسى (ص١٠۳۸)»‏ و"الاجتهاد في الإسلام" للد كتورة/ نادية العمري» (ص۷۲١)»‏ و"الاجتهاد فيما لا 
نص فيه" للد كتور/ الطيب حضري السيد» .)٠١/١(‏ 


.)۳۸٩ص( و'الاجتهاد ومدی حاجتنا اليه" للدکتور/ سید محمد موسی‎ »)٤٤٥/۳( إعلام الموقعین‎ )٩( 


الاجتهاد والتقظليدء والتعارض والترجيح | ج 


الاجتهاد بن هو لاء المخخصصنن» فما المانع من القول بالجواز الأن؟!! 


المطلب الخامس: الاجتهاد الجماعى وأثره فى صحة الفتوى 
في هذا العصر. ۰ ۰ 

إن تاريخ الاجتهاد الجماعي أو الفتوى الجماعية يرجع إلى عصر الصحابةء فكانوا رضوان الله 
عليهم يتذاکرون في القضايا المشكلة ). 

جرى هذا في عهد آبي بكر الصديق» ثم في عهد عمر بن الخطاب 

ونظرا لما تقتضيه ظروف هذا العصر الذي تتوالى فيه الوقائع والنوازل المستجدات في كل 
ماله صلة بحياة الناس» جاءت نداءات كثيرة من العلماء المعاصرين بضرورة الاجتهاد الجماعي في 
النوازل» وبضرر الاجتهاد الفردي فيهاء وإنشاء مجامع فقهية عالية؛ لتحقيق ذلك ". 

ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن الاجتهاد الجماعي هو من قبيل التشاور بين الفقهاء 
حول حكم مسألة معينة فيكون اتفاقهم حول نتيجة هذا الحكم اتفاقا أغلبيًاء وليس هو "الإهاع 
الأصولي"؛ لما علم من تعذر الإجماع بالمعنى المصطلح عليه لدى الأصوليين؛ ولأن بين الاجتهاد 
الجماعيء وبين الإجماع فروقا. بينما يرى قليل منهم أنه من قبيل "الإجاع الأصولي" . 

ولا يخفاك - أيها القارئ الكرج - أن الرأي الأول هو الصحيح الجدير بالاعتبار» وأن بين 
الاجتهاد الجماعي» وبين "الإجماع الأصولي" مفاوز تنقطع دوفا أعناق المطي» فتأمل 

ومن مظاهر أثر صحة الفتوى من خلال تنظيم الاجتهاد الجماعي عبر مجامع فقهية عالمية 
متحررة» ما يأق: 

الأول: التأكيد على دلالة اللصوص على جهور الحوادث وتفويت الفرصة على الأحذ 
بالقوانين الوضعية. الأمر الذي يُكمَمٌ أفواه من يتهمون الشريعة بالقصورء والجمود والعجز عن 
توصيف الحلول للمشكلات المعاصرة» بدعوى أا نصوص محدودة ولم تعا إلا قضايا ظرفية 


0 


»)٤١٣ص( و"أشرح تنقيح الفصول"‎ »)۳۷٤/۲( و"فواتح الرحهموت"‎ »)۱۹۳/٤( ينظر: "تيسير التحرير"‎ )١( 
»)٠١ ٤ص‎ ( و"الروضة"‎ »)١١١ و"جمع الجوامع" (۳۸۷/۲)» و"الملسودة" (ص‎ »)٠٠٤/۲( و"المستصفى"‎ 
.© 4 و اميد لابن عبد الو ر‎ 

(۲) ينظر: المصادر نفسهاء و"إعلام الموقعين" لابن القيم )1۲/١(‏ تحقيق/ محمد حي الدين عبد الحميد. 

(۳) ينظر: "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطان» ( ص٤ .)٠١۸-۲١‏ 

»)١٦۷ص( ينظر: المصدر نفسه» (ص۳۲٠۲)» و"المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية" للدكتور/ عبد الكر زيدان»ء‎ )٤( 
و"الاحتهاد فيما لا نص فيه"‎ »)۷١/١( و"فقه النوازل" للدكتور/ محمد بن حسين الحيزاني»‎ »)١ ٦۷ (ص‎ 
.)۸۳/١( للد كتور/ الطيب حضري السيد‎ 


E 
. تجاوزها الزمن‎ 

الثان: إعمال أهم القواعد ‏ لراعاة مصاخ العباد ‏ التي يتأسس عليها فقه المقاصد» وهي: 
اعتبار لالات 7. 

الثالث: أن ذلك يلجئ إلى التجديد الحمود المشروع للفقه الإسلامي وأصولهء والقول بتأدية 
هذا التجديد بتقنين الشريعة ‏ وإن قال به بعض العلماء المعاصرين - لا يتجهء بل في "التقنين" 
E‏ 

الرابع: ويلجى أيضًا إلى التناظر بين العلماء من أجل طلب إصابة الحق في المسائل المختلف 
فيها كما نقل الزركشي عن المزنن ١‏ قوله: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قوفها هو 
الموافق للكتاب والسنة؛ وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن الني غ 
فيحضر الإمام آهل زمانه من العلماء فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف» ويسأل كل فرقة 
عما اختارت» ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة» ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة» ويحضهم على القصد به 
إلى الله فان الأبزبقول | إ صلاحا يو فلل هما رى.. مم» فبذلك يتبين هم النظر 
للكتاب والسنة. اه. بتصرف (. 

وبعد عرض أهم مسائل الاجنهاد التي يذ كرها الأصوليون بحسن أن أبين ضرورة أهلية المففتي 
للاجتهاد» ومعرفته بقضاياه» وبعض المسائل المتعلقة بذلك» حيث يشترط في المفقي أن يكون مؤهلا 
للاجتهاد» يقول الإمام الآمدي: «فلابد وأن يكون (المفتي) من أهل الاجتهاد. وإنغا يكون كذلك 
بأن يكون عارفا بالأدلة العقلية» كأدلة حدوث العالمى وأن له صانعاء وأنه واحد متصف با يجب له 
من صفات الكمال والجلالء مزه عن صفات النقص والخللء وأنه أرسل محمدا ي وأيده 


)١(‏ ينظر: اعتبار المآلات» ومراعاة نتائج التصرفات لعبد الرحمن بن معمر السنوسي» (ص١٠)»‏ و شريعة الإسلام 
للدكتور/ يوسف القرضاوي. 

(۲) ينظر: "الموافقات للشاطي" .)۷۷/١(‏ 

(۳) ينظر: "الثبات والشمول" للدكتور/ عابد السفياني» (ص٤ »)۲٠١-۲١‏ و"التجديد والمجددون" لأي الفضل عبد 
السلام بن محمد بن عبد الكريم» (ص۸١-١۷ء )٤٦٤-٤٦۳‏ و'الاجتهاد في الشريعة الإإسلامية" للدكتور/ 
يو سف القرضاوي» (ص۲١١).‏ 

)٤(‏ هو: إماعيل بن يى بن إسماعيل » بو إبراهيم المزن نسبة إلى مزينة من مضر : صاحب الإمام الشافعي » من 
أهل مصر » ولد سنة ٠۷١‏ ه » كان زاهدًا عالًا جتهدًا قوي الحجة إمام الشافعية فى عصره » توف بمصر سنة 
٤ه‏ . له : "المحتصر" » و" الجامع الكبير" » و" الجامع الصغير" » و" المنثور". ينظر:"طبقات الفقهاء' 
للشيرازي (ص٥)»‏ و"الفهرست" (ص٦٦۲)»‏ و"الإعلام" (۳۲۷/۱). 

(ه) "البحر الحيط" .)۲١۲/١(‏ 
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بالمعجزات الدالة على صدقه في رسالته» وتبليغه للأحكام الشرعية» وأن يكون مع ذلك عارفا 
بالأدلة السمعية وأنواعهاء واختلاف مراتبها في جهات دلالاققاء والناسخ والمنسوخ منهاء 
والمتعارضات» وجهات الترجيح فيهاء وكيفية استنمار الأحكام منها على ما سبق تعريفه» وأن يكون 
عدلا ثقة» حتى يوثق به فيما بخبر عنه من الأحكام الشرعية» ويستحب له أن يكون قاصدا للإرشاد 
وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعيةء لا بجهة الرياء والسمعة» متصفا بالسكينة والوقار؛ 
ليرغب المستمع في قبول ما يقول» كافا نفسه عما في أيدي الناس» حذرًا من التنفير عنه». 

وقد فرق الخطيب البغدادي في أهلية المفتي للاجتهاد بين قسمين من اجتهدين: مستقل وغير 
مستقل» فذكر أن القسم الأول: المفت المستقل» وشرطه أن يكون قيما بععرفة أدلة الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما التحق هما على التفصيل في الأدلة. ووجوه دلالاققاء 
ويكفيه اقتباس الأحكام منهاء وذلك يستفاد من علم أصول الفقهء عارنا من غلم اران وعلب 
الحديث» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلمي النحو واللغة» واختلاف العلماء وإنفاقهم بالقدر الذي 
يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة. والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عاللا 
بالفقه ضابطًا لأمهات مسائله وتفاريعه المغرو غ من تمهيدهاء فمن جمع هذه الفضائل فهو المففتي 
المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية. وأن يكون مجتهدا مستقلا. 

والجتهد المستقل: هو الذي يستقل يإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد 
وتقيد بعذهب أحد ". 

والقسم الثان: المغتي الذي ليس عستقل. 

فمنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق واجتهد المستقل» وأفضى آمر الفنوى إلى 
الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب التبوعةء وللمفت المنتسب أحوال أربع: 

الأولى: أن لا يكون مقلا لإمامه» لا في المذهب ولا في دليله؛ لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم 
المشترطة في المستقل» وإنغا يدسب إليه؛ لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله. 

ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى اجتهد المستقل المطلق يعمل بماء ويعتد مما في 
الإجماع والخلاف. 

الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدا مقيداء فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل» غير أنه 
لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. ومن شأنه أن يكون عالما بالفقه» خبيرا بأصول الفقه» 


.)۲۲۲/٤( "الإحکام" للآمدي‎ )١( 
.)١١ص( و"صفة الفتوى والمستفي"‎ »)۲١ ء۲٤‎ »۲١/١( ينظر: "أدب المفيَ والمستفئ"‎ )۲( 


عارفا بأدلة الأحكام» تفصيلا بصيرا عسالك الأقيسة وا معان تام الارتياض في التخريج والاستنباط 
قيما بالحاق ما ليس عنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده» ولا يعری عن شوب 
من التقليد له لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقلء مغل أن يخل بعلم الحديث» أو 
بعلم اللغة العربيةء وكثيرا ما وقع الإحلال بمذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيدء ويتخذ أصول 
نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع» وريا مريه الحكم» وقد 
ذكره إمامه بدليله» فيكتفي بذلك» ولا يبحث: هل لذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفي النظر في 
شروطه كما يفعله المستقل» وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب» وعلى هذه الصفة 
كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم ومن كان هذا شأنهء فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لاله معوله على صحة 
إضافة ما يقوله إلى إمامهء لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع. وذكر الله بقية الحالات . 

ثم أورد كله ثلاثة تنبيهات مهمة في هذا الباب فقال: 

«الأول: الذي رأیته من کلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية لا يتأدى 
به» ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود, والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية 
في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قد قام في 
فتواه مقام إمام مطلق» فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض فيها 
والتغريع على الصحح ي أن شالت جار 

الثاني: قد يؤخذ من اجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة» أو في باب 
خاص» كما تقدم في النوع الذي قبله. 

النالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه با يخرجها على 
مذهبه» هذا هو الصحيح الذي عليه العمل» وإليه مفزع المغتين من مدد مديدة. 

فاجتهد في مذهب الشافعي منلا احيط بقواعد مذهبهء المندرب في مقاييسه وسبل متفرقاته» وتازل كما 
قدمنا ذكره في الإلحاق إمنصوصاته وقواعد مذهبهء مازلة الجنهد المستقل في إلاقه ما م ينص عليه الشارع با 
نص عليه» وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك. فإن هذا جد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضرابط 
المهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشرع ونصوصه» ثم إن المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه» 
ل١‏ له»". 


وقد صنف ابن القيم من تجوز هم الفتوى إلى أربعة أقسام: 


(© ينظ الضدر تفه ۴-٣٠١‏ 
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أحدهم: العام بكتاب الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابةء فهو الجتهد في أحكام النوازل» 
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانًا. فلا تجد أحدا 
من الأئمة إلا هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. 

النوع الثان: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخحذه 
وأصوله» عارف بماء متمكن من التخريج عليهاء وقياس ما م ينص من ائتم به عليه على منصوصه 
من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء 
ودعا إلى مذهبه» ورتبه» وقرره» فهو موافق له في مقصده وطريقه معا. 

النوع الثالث: من مجتهد في مذهب من اندسب إليه مقرر له بالدليل» متقن لفتاويه» عام ما 
لكن لا يتعدى آقواله وفتاويه» ولا يخالفها إذا وجد نص إمامه م يعدل عنه إلى غيره البته. 

النوع الرابع: طائفة تفقهت في مذهب من انتسبت إليه» وحفظت فتاويه وفروعه» وأقرت على 
أنفسها بالتقليد الحض من جيع الوجوه» فإن ذكروا الكتاب والسنة يومًا في مسألة» فعلسى وجه 
البرك والفضيلةء لا على وجه الاحتجاج والعمل» وإذا رأوا حديثا صحيحا الفا لقول من انتسبوا 
إليه» أخذوا بقوله» وت ر كوا الحديث وتر كوا الحديث» وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعنمان وعليا 
وغيرهم من الصحابة طف قد أفتوا بفتيا ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم» وتركوا 
فتاوى الصحابةء قائلين: «الإمام أعلم بذلك منا ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه. بل هو أعلم 
عا ذهب إليه مناء ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين» وقصر عن 
درجة الحصلين» فهو مكذلك مع المكذلكين». وإن ساعده القدر واستقل بالجواب» قال: «يجوز 
بشرطه» ويصح بشرطه» ويجوز ما م يمنع منه مانع شرعي» ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» نخر 
ذلك من الأجوبة التي يستحسنها كل جاهل» ويستحي منها كل فاضل”". 

وهناك مسائل مهمة في هذا الجال» منها: فتوى التي غير الجتهد إمذهب غيره من انجتهدين. 

فقد اختلفوا في من ليس بعجتهد» هل جوز له الفتوى إعذهب غيره من اجتهدين؟ 

فذهب جاعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك؛ لأنه إنغا يسأل عما عنده لا عماعند غيره؛ 
ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي» وهو محال» خالف 
للإجماع. 


ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله. 
والمختار: أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعًَا على مأخذ اجتهد المطلق الذي 


.)١٠١/۲١۱۲/٤( ينظر: "إعلام الموقعین"‎ )١( 


يقلده» وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله متمكن من الففرق والجمع» والنظر 
والمناظرة في ذلك» كان له الفتوى'. 

ومنها مسألة: تعدد المفتين في البلد الواحد. 

فإذا حدثت للعامي حادثة» وأراد الاستفتاء عن حكمهاء فإما أن يكون في البلد مفت واحد» 
أو أكثر: فإن كان الأول وجب عليه الرجوع إليه والأحذ بقولهء وإن كان النان فقد اختلف 
الأصوليون» فمنهم من قال: لا يتخير بينهم حت يأخذ بقول من شاء منهم» بل يلزمه الاجهاد في 
أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم. وهو مذهب الإمام أحمد وعدد من أصحاب الشافعي 
وجماعة من الفقهاء والأصوليين » مصيرا منهم إلى أن قول المفتيين في حق العامي يازل مازلة 
الدليلين المتعارضين في حق الجتهد» وكما يجب على الجتهد الترجيح بين الدليلينء فيجب على العامي 
الرجيح بين المفتيين» إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل عنهاء 
فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعه» أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة والتسامع» ولأن طريق معرفة 
هذه الأحكام إنما هو الظن» والظن في تقليد الأعلم والأدين أقوى» فكان المصير إليه أولى. 

وذهب القاضي أبو بكر وجاعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من 
العلماءء وسواء تساووا أو تفاضلواء وهر المختار ". 

ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمغضول من الجتهدين» فإن الخلفاء الأربعمة 
کانوا عرف بطريق الاجتهاد من غيرهم» وهذا قال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ»“ وقال عليه السلام: «أقضاهم علي ... وأعلمههم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد.. »“ وكان فيهم العوام» ومن فرضه الاتباع 
للمجتهدين والأخذ بقوهم لا غير. 

ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان اجتهدين. 


.)۲۳۷-۲۳۹/٤( ينظر: "الإحکام" للآمدي‎ )١( 

(۲) ينظر: "تيسير التحرير" »)۲٤۸/٤(‏ و"مختصر ابن الحاحب" »)۳٠۷/۲(‏ و"الإحكام" للآمدي »)۲۳۷/٤(‏ و"إعلام 
الموقعين" .)١٠١/٤(‏ 

(۳) ينظر: "تيسير التحرير" »)٠٠١/٤(‏ و"شرح تنقيح الفصول" (ص١٤٤)»‏ و"الإحكام" »)۲۳۷/٤(‏ و"الروضة' 
(«ص٦۳۸)»‏ و ا صفة الفتوى (ص۸۰-١۸).‏ 

)٤(‏ اخحرجه الترمذي قي باب "ما حاء قي الاحذ بالسنة واحتناب البدع" برقم )۲٦۷٦(‏ وقال: حديث صحيح. 

() أخرجه الترمذي في باب "مناقب معاذ بن حبل و زيد بن ثابت و أبي و أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه "= 
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ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود الأفضل» ولو كان ذلك غير جائز لا 
جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منهء ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول 
عذهب الخصوم أولى. 
ومن المسائل المهمة في هذا الباب: مسألة التمكن من الفتوى. 
وقد أوضح الغزالي بل أن التمكن من الفتوى يتطلب الإلمام عصادر الأحكام وكيفية 
استنباط الأحكام منهاء فقال: «إنغا يكون متمكتًا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المخمرة للأحكام 


وأن يعرف كيفية الاستشمار»". 

ويرى ابن القيم كاله أنه لا يتحمكن المفقي من الفتوى باحق إلا بنوعين من الفهم» أحدها: فهم 
الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حت بحيط به علماء 
والنوع الثان: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدها على الآخحر» فمن بذل جهده واستفر غ وسعه في ذلك ل يعدم 
أجرين أو أجر» فالعام من يتوصل بعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله ". 

ومنها: إخبار المفتي مستفتيه بتغير اجتهاده. 

فإذا م يعمل المقلد بفتوى من قلده حتى تغير اجتهاد مفتيه لزم المغقي إعلام المقلد له ولو مات 
المفقي قبل إعلام العامي بتغير اجتهاده استمر على ما أفقى به في الأصع . 

ولكن إذا كان المستفتي قد عمل با أفتاه المفتي ثم تغير اجتهاده» فإنه لا يلزمه تعريف المستفتي 
بتغیر اجتهاده. 

وختام مسك هذه امسائل وفاية عقد نظمها مسألة: تكرار مراجعة المففتي لاحتمال تغفير 
اجتهاده. 


»)٤ ٤۲ص‎ ( و"شرح تنقيح الفصول"‎ »)٤٠٤/۲( و'فواتح الر موت"‎ »)٠١٠/٤( ينظر: 'تيسير التحرير"‎ )١( 
و"صفة الفتوى" (ص١۸۲-۸)» و"الملسودة‎ »)۲۳۷/٤١( و"الإحكام" للآمدي‎ »)۳۹٠/۲( و'المستصفى"‎ 
.)٠۸١ص( و 'ختصر الطوني"‎ »)٤٦۷- ٤٦۳ص‎ ( 

© ب سے و 

(۳) ينظر: "إعلام الموقعين" .)۸۸-۸۷/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: 'تيسير التحرير" »)٠٠١/٤(‏ و'فواتح الر موت" »)٤۰0۷/۲(‏ و"جمع الجوامع" »)۳۹٠/۲(‏ و"المسودة 
(ص۲۲-۰۲۱٥)»‏ و "إرشاد الفحول" (ص۹٦۲)»‏ و"المدحل" .)۳۸١/١(‏ 

=-»)٤٤١ص( و'فواتح الرحموت" (۳/١۳۹)»و"شرح تنقيح الفصول'‎ »)۲۳٣/٤( ينظر: 'تيسير التحرير"‎ )١( 
.)٠ ٤١ ء٤٤۷۲ و"البحر المحيط" (۱۸۲/۸)» و"المسودة" (ص‎ »)٤٤۹/۳( =و "قواطع الأدلة" للسمعاني‎ 


اور ار یھو 

وقد الف العلماء ي وجوب تكرار مراجعة المفقي لاحتمال تغير الاجتهاد فأوجبه قوم 
لاحتمال تغير الاجتهاد» ومنعه آخرون؛ لأن احتماله كاحتمال النسخ في زمان رسول الله ء4 وكانوا 
لا يكررون المراجعة. 

والذي يظهر - والله أعلم - التفصيلء» فإن كانت المسافة بينهما شاسعة» والواقعة تككرر في 
كل يوم كالصلاة والكفارة فلا يراجع قطعاء لعلمه بأن المقلدة في زمان رسول الله ع كانوا لا 
يفعلون ذلك» وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها فالظاهر أيضا أنه لا يراجع» لأنا نستدل بعده 
مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورةء ثم بخرج على هذا الاختلاف وجوب الإخبار على 


مقي إذا تغير اجتهاده ' 
المبحث الثاني التفليد 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريفه ومجاله: 

أما تعريفه فهو : أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ". 

فالرجوع إلى قول رسول الله بء أو إلى الإجماع» ورجوع القاضي إلى العدول ليس تقليدا". 

واختار تاج الدين ابن السبكي أن رجوع العامي إلى قول المفتي يسمى تقليدًا. قال وعلييه 
جرى المصنف - يعني ابن الحاجب في المختصر - فيما بعد» حيث يقول: «غير اجتهد يازمه 
التقليد. وإن کان عالما» (. 


ومن قيّد تعريف التقليد بقوله: "بغير حجة" م يجعل رجوع العامي إلى الجتهد تقليدًا؛ لأن 


)١(‏ ينظر: "تيسير التحرير" (۲۳۲/۲)» و"شرح تنقيح الفصول" (ص۳۲٤)»‏ و"المنخحول" »)٥۹۳/١(‏ و"شرح 
الك و كب المنير" .)٠١١/٤(‏ 

(۲) وهو تعريف السبكي» ينظر: "مع الجوامع" ٠٠٠ /٤(‏ - مع التشنيف)» وعرفه غيره بتعريفات متقاربة. 
ينظر: 'تيسير التحرير" »)۲٤١١/٤(‏ و'الحدود" للباحي (ص٤1)»‏ و'مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب 
»)٥۸١۱/٤(‏ و"المستصفى" للغزالي »)۳۹١ = ۳۸٠٦/۲(‏ و"الإحكام" للآمدي »)۲۲٠/٤(‏ و"روضة الناظر مع 
نزهة الخاطر" (۳۸۸/۲)» و "شرح الک وکب المنیر" .)٥١١-٠١۲۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: "فواتح الرحموت" »)٠٠٠/۲(‏ و'مختصر ابن الحاحب" »)٠٠٠١/۲(‏ و"البرهان" للحويي -٠٠١١۷/۲(‏ 
۸ ,) و"روضة الناظر" (۳۸۸/۲) مع نزهة الخاطر» و "شرح الک وکب المنیر" (٤/۴۳۱١٠-١٣١ه٠).‏ 

. مع التشنيف للز ركشي‎ )٠٠١/٤( وينظر: "مع الجوامع"‎ »)٥۸١/٤( "رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب"‎ )٤( 


الاجتهاد والتقليدء والتعارض والترجيح | 

ذلك بحجةء هي اتبا ع الجتهد المفتيء وقد مره الله في کتابه باتباعه(). 

وقريب من هذاء قول الإمام الشاطي بكل: 

«فتاوی اجتهدین بالنسبة إلى العوام» کالاأدلة الشرعية بالنسبة إلى اجتهدین» ولا يخر ج 
كلامه هذا على أن أقواهم حجة على العوام في ذانا كأقوال الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
بل لأنه لابد أن تستند إلى مأخذ شرعي عام أو خاص وإن م يذكروه؛ لعدالتهم» وسعة اطلاعهم 
واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة» وحفظ نصوصه . 

وجمهور الأصوليين على حرمة التقليد في "أصول الدين"» وعلى وجوب النظرء والاستدلال 
الموجب للعلم والمعرفة أولاء أي في نحو معرفة الله تعالى» وفي التوحيد» والرسالة . 

قال ابن النجار الفتوحي بالل :« قال ابن مفلح بطل : وأجازه بعض الشافعية؛ لإهاع 
السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟» ۰ 

ولعل هذا هو الأظهرء فإيعان المقلّد صحيح معتبر" قال ابن أي العز الحنفي: «وهذا كان 
كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا النظرء ولا القصد إلى 
النظرء ولا الشك. . . بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول مايؤمر به العبد 


)١(‏ كالإمام الغزالي وتبعه الآمدي» ينظر: "المستصفی" »)۳۹۰-۳۸٦/۲(‏ و"الإحکام" »)۲۲۲-۲۲۰/٤(‏ و"نفائس 
الأصول" للقراقي .)١٠١ »٠۹٥/٤(‏ 

.)۳۳٣/٥١( "الموافقات"‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر نفسه»ء بجحاشيته. 

»)٤ ٤٤-٤۳۰ و"شرح تنقيح الفصول" ( ص‎ »)٤١١/۲( و"فواتح الر موت"‎ »)۲٤١/٤( ينظر: "تيسير التحرير"‎ )٤( 
و"جمى‎ »)٠٠٠١-۲۲۳/٤( و"الإحكام" للآمدي‎ »)۸٤-١۸۳/٤( و "رفع الحاحب شرح خختصر ابن الحاحب"‎ 
و"إرشاد الفحول'‎ »)٥١۳/٤( مع التشنيف للز ركشي» و"شرح الكوكب النير"‎ )1 ٤٤١-٦۲۲ /٤( الجوامع"‎ 
:)٤۸/۲/۲( للشو کان‎ 

)٥(‏ هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج المقدسي» أبوعبدالله مس الدين» الفقيه الحنبلي الأصولي» النظار» ولد سنة 
۸ه وتوف سنة ۳٦۷ه.‏ ينظر ترجمته ف : الدرر الكامنة )۲٦١/٤(‏ » شذرات الذهب )"٤١/۸(‏ . 

.)۲۲٣/٤( وينظر:"الإحكام" للآمدي‎ »)٠٥١٤/٤( "شرح الك وكب المنير"‎ )١( 

(۷) ينظر: "جحمو ع فتاوى ابن تيمية" »)١١۹-١١۸/١۹(‏ و"النبوات" له («ص١٦-۷۲)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز (ص٦٦-۷٦).‏ 

(۸) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي» الفقيه القاضي» ولد سنة ١۷۳ه»‏ وتوفي سنة 
۲ ه. ينظر: الدرر الكامنة (۸۷/۳)» شذرات الذهب .)٠٥١۷/۸(‏ 


الشهادتان...(“». 

ونوقش قول الجمهور: بأن فيه تكليفا با ليس في الوسع» وبغير المستطاع وبأنه # م يكن 
يكلف الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. ولا قاربوها بالنظرء والاستدلال»ء ولا بالحجج 
العقلة .)١‏ 

قال أبو المظفر السمعان: «وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المنكلمون فبعيد جا عن الصوراب 
ومتى يوجد في العوام من يعرف ذلك. . بل إن أكثر العوام لو عرضت عليهم تلك الدلائل النظرية العقليية 
الاستدلالية م يفهموها أصلاء وإنغا غايتهم تلقى أمور الإبمان. وأصول الدين من العلماء بالكتاب والسنة. . . 
فهنيثا هم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التي تورطوا فيهاء حى أدت يم 
إلى المهاوي والمهالك» ودخلت عليهم الشبهات العظيمة» وصارو في الآخرة متحيرين عمين. . . » اهه. 
بتصرف 

وأما التقليد في الفروع فجائز. قال ابن قدامة كملته: «وآما التقليد في الفروع فهو جائز 
إجاعاء فكانت الحجة فيه الإجماع. . . بل وجب على العامّي ذلك» 0. 
وبذلك يظهر أن دعوى الإمام ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التقليد مطلقاء وأنه 


مذهب جهور الأصوليين وتبعه الشوكاني في ذلك دعوى غير صحيحة, مُعَارضَّة بجا في كسب 
الأصول المعتمدةء والله أعلم. 

ذكر الأصوليون أن للمقلدين جس مراتب هي: 

-١‏ مرتبة العامي الصرف: 

وفيه يقول الز ركشي باله: «والجمهور على أنه يجوز له يعني العامي س الاستفتاءء وجب 


.)٠١ص( "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )١( 

(۲) ينظر: "جحموع فتاوى ابن تيمية" »)١١۹-١١۸/١۹(‏ و'النبوات" له (ص١٦-۷۲)»‏ و" شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أي العز» (ص1٦-1۷).‏ 

(۳) "قواطع الأدلة ف الأصول" »)"٤۷-۳٤١٠٦/۲(‏ نحقيق/ محمد حسن الشافعي. 

)٤(‏ "روضة الناظر" (۳۸۹/۲) مع نزهة الخاطر» وينظر: "تيسير التحرير" »)۲٤٦/٤(‏ و"شرح تنقيح الفصول' 
(ص »)٤۳١‏ و حامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر »)44٥/۲(‏ والإحكام للآمدي »)۲۲۹/٤(‏ و"المحصول"' 
لارازي مع شرحه 'نفائس الأصول" للقرائي »)٥۹۹/٤(‏ و"أصفة الفتتوى" (ص۳٥)»‏ و'المسودة" ( ص١٠٤‏ 
۸)» و "شرح الکو کب المنیر" .)٥۳۹/٤(‏ 

.)٣١۹۸-٣۰۹۳/۲( ینظر: "الإحکام" لابن حزم (۲۸۱-۲۳۳/۲) و'إرشاد الفحول"‎ )٥( 


| N 


عليه التقليد في فروع الشريعة جيعهاء لا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد» وحكى ابن 
عبد البر فيه الإجماع. ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وآمم المرادون بقوله ‏ 
سبح فارتعا لولالذ كار اوک ڌء1مُون 4 (ادح: «ء]» قال: س أي ابن عبد البر 
وأجعرا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يغق به في القبلة» اه (. 

ومن حكى الإجماع على ذلك الرازي"'ء والموفق ابن قدامة = رحمهما الله تعالى . 

۲- من عنده من العلم ما دون حذ الاجتهاد كالعام المتأهل للاجتهاد لا في سائر الأبواب 
والمسائلء فيقلّد فيما م بجتهد فيه وليس له الفتوى فيما م بجتهد فيه» وهذا مبني على مسألة "تجزئة 
الاجتهاد" 5). 

۴- (جتهد التخريج) ” ومثله مجتهد المذهب» وأصحاب الوجوه والطرق "ء كما يفم 
من إطلاق ابن الصلاح» وابن مدان" ومن سار على منهجهما ) فهؤلاء؛ وإِن کان فيهم نوع 
نوع اجتهاد؛ إلا أن تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهمء لا إلى الدليل 
الشرعي» واتخاذهم تراث الأئمة من قواعد» ونصوص» وأفعال» وتقريرات» مصادر للفقه» ومنبعًا 


)١(‏ "البحر الحيط" )۲۸٤١-۲۸۳/١(‏ وينظر: "حامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر»ء )44٥/۲(‏ تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري. 

(۲) "ا محصول مع شرحه نفائس الأصول" للقراقی .)٥۹۹/٤(‏ 

(۳) "روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران» (۳۸۹/۲) وينظر: "شرح الك وكب المنير" لابن النجار 
الفتوحي .)٥۳۹/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر ما تقدم قي "جحزئة الاحتهاد" (ص١٠١٠)‏ من هذا البحث. 

| هم طبقة الجتهدين في المسائل الي لا رواية فيها عن صاحب المذهب "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للد كتور‎ )٥( 
.)١۲-١١ للدکتور/ یعقوب الباحسین» (ص۳۱۹»‎ 

)١(‏ هم طبقة الجتهدين الذين يستقلون بتقرير مذاهب أئمتهم» واتخاذهم نصوصهم أصولا للاستنباط على غرار ما 
يفعله الحتهد المطلق بنصوص الشار ع» ينظر: "رفع الحاحب" )٠٠۲/٤(‏ وقال الدكتور/ يعقوب الباحسين: "هم 
طبقة المجتهدين في المسائل الي لا رواية فيها عن صاحب المذهب". "التخحريج عند الفقهاء والأصوليين" (ص١١-‏ 
BED‏ 

(۷) هو: أبو عبد الله أحمد بن مدان بن شبيب بن مدان الحراني الحنبلي» الفقيه الأصول الأديب» وصاحب 
التصانيف النافعة» منها: "صفة المفي والمستفي"» و"الرعاية الكبرى والصغرى" قي الفقه» توق ٦۹١‏ هه 
ينظر :"طبقات الخحنابلة" (۳۳۱/۲)» و "شذرات الذهب" .)٤۲۸/٥(‏ 

(۸) "التخحريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسین (ص‌۹-۳۱۲٠۳)»‏ وينظر: رفع الحاإحب عن 
ختصر ابن الحاحب .)٠٠0۲/٤(‏ 


للأحكام» بدلا من نصوص الكتاب والسنة» وما آثر عن البي + من أقوال» أو أفعال» أو تقريرات 
0 

٤‏ - (جتهدو الترجيح) ومثلهم أو يليهم (جتهدو الفتيا) وتقليدهم تقليد حض» وهم: 

المتبحرون في مذاهب أئمتهم» المتمكنون من ترجيح قول على آخر» في داخل المذهب» 
ولکنھم متسمون بالضعف في تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة ”. 

-٥‏ طبقة المقلدين التقليد الصرف الذي لا يقدرون على شيء» ولا يفرقون بين الغفث» 
والسمين» بل يجمعون ما بجدون كحاطب ليل» فهم اعون وليسوا بفقهاء .١‏ 
المطلب الثالث: المقلد (بفتح اللام). 

والمقلد بفتح اللام هو: اجتهد المطلق المفتي الفقيهء العا بكتاب الله» وبسنة رسول الله ج 
الذي اجتمعت فيه شروط التأهل لذلك. ولو في بعض الأبواب» أو في بعض المسائل» كما تقدم في 
"تجزئة الاجتهاد" (°. 

قال ابن السبكي به عن هذا الصنف: 

«والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاءء وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى 
هذه المرتبة هل منعهم أحد من الفتوى» أو منعوا أنفسهم عنها؟» ‏ . 

والتحقيق أن هؤلاء وإن کان فیهم نوع اجتهاد؛ إلا أن وجه تقليدهم من حيث استنادهم إلى 
نصوص الأئمة» وقواعدهم نحو ما يفعله اجتهد المطلق بنصوص الشارع '. 

وهل يلزم من هو دون حد الأجتهاد التزام أحد المذاهب الأربعة المشهورة؟ 

قد انتصر هذه المسألة علماء أجلاي منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي . 


.)٠١١-۳١۱۹‌ص( "التحريج عند الفقهاء والأصولیین" للد کتور/ يعقوب الباحسین‎ )١( 

(0 و طا من كان ته الغ افا لاحي امام غار اه قافا رها رجصر ت ب رور و 
ويقرر ويزيف ويرحح". ينظر: "الرد على من أخلد إلى الأرض" للسيوطي» والتخحريج (ص۲١").‏ 

(۳) ينظر: "نشر البنود شرح مراقي السعود" للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشتنقيطي» والتحريج 
(ص۳۱۸)۔ 

.)١ ٤ص( ينظر: شرح عقود رسم المفي لابن عابدين» والتخحريج‎ )٤( 

.)٠١١٠ص( ينظر: ما سبق ذكره في الببحث‎ )٥( 

.)٨۹۸/٤( وينظر: "نفائس الأصول" للقراقي في شرح "المحصول"‎ )٠٠۲/٤( "رفع الحاحب"‎ )٦( 

(۷) "التخحريج عند الفقهاء والأصولیین" ( ص ۱۱» ۰۱۲ .)"٠۹‏ 

(۸) هو: زين الدين عبدالرمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» الواعظ. 
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ومنهم إمام الحرمين » وابن الصلاح» وابن لمر . 

ومنهم من أنكر على من التزم مذهبًا خالفته بدون مسو غ» كابن مدان ۳ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بنله: «من التزم مذهبا معيتا ثم خالفه من غير تقليد لعا حر 
أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له فعلها؛ فإانه يكکون 
متبعا هواه روعاملا بغیر اجتهاد. ولا تقلید» فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي» فهذا rE‏ فتبین 
بمذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر هذه المسألة من حيث الحملةء وبالاعتبار الذي ذكره جبله. 

وبعض القائلين بمذه المسألة حكى عليها الإجاع» كإمام الحرمينء وابن الصلاح وآخرين. 

والحامل على القول يذه المسألة: «أن مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة انتشرت» واشتهرت› 
وقيد مطلقهاء وخصص عامهاء وظهرت شروط فروعهاء بخلاف غيرها» اه. بتصرف . 


الإإمام الحافظ. المحذّث» الفقيه» ولد في بغداد عام ١۷۳ه.‏ ومع من أبي الفتح الميدومي. له مصنفات عديدة» 
منها: شرح الترمذي؛ شرح علل الترمذي؛ طبقات الحنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه؛ وحامع 
العلوم والحکم شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم؛ التوحید وغیرها. نشا وتوق بدمشق عام ٩۷۹۰ه.‏ 
ينظر:"الدرر الكامنة" »)٤۲۸/۲(‏ و"البدر الطالع" »)۲۸/١(‏ و"ذيل تذكرة الحفاظ" (ص۷٠۳).‏ وقد انتصر 
هذه المسألة في رسالته "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" وهي موحودة ضمن "ججموع رسائل الحافظ ابن 
رحب الحنبلي" )1۳۸-٦۱۹/۲(‏ تحقيق/ أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلوان. 

)١(‏ هو: عبدالملك بن أي محمد عبدالله بن يوسف » الأصولي الأديب » الفقيه الشافعي » ولد سنة ٤1۹‏ ه»› وتوفي 
سنة ٤۷۸‏ هھ . ینظر ترجمته فی : وفیات الأعیان )۱٦۷/۳(‏ › شذرات الذهب )۳۳۸/٣١(‏ . 

(۲) هو: عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير» أبو محمد فخر الدين الإسكندري المالكي» ولد سنة “٠١‏ هه 
مفسر» له شعر ونظم» من كتبه: "التفسير" ي ست جلدات» و"أرحوزة" ق القراءات السبع» و"ديوان" في المدائح 
النبوية» توق بالإإسكندرية سنة ۷۳۳ه. ينظر:"البداية والنهاية" >»١ ٦۳/١ ٤(‏ و"الدرر الكامنة" .)٤۲۲/۲(‏ 

(۳) "صفة الفتوى والمفيَ والمستفي" لابن حمدان» (ص١۸۲-۷).‏ حرج أحاديثه وعلق عليه/ حمد ناصر الدين 
الألباني» وينظر: "الإحكام" للآمدي )۲١٦-۲٠٠/٤(‏ وجمع الجوامع )1۱۹/٤(‏ مع التشنيف» و"نفائس 
الأصول" في شرح "المحصول" للرازي »)1۲٤١-٦۲۲/٤(‏ و"البحر الحيط" »)۳٠۹/١(‏ و"عقد الجيد في أحكام 
الاحتهاد والتقليد" للعلامة شاه ولي الله الدهلوي (ص۰٠۲-١۲).‏ 

.)۲۲۳-۲۲۰/۲۰( "ججحمو ع فتاویه"‎ )٤( 

(ه) ينظر: "نفائس الأصول" للقرافي .)1۲٤١-٦۲۳/١(‏ ومن حكى هذا الإجماع العلامة الأصولي/ عبد الله بن الحاج 
إبراهيم العلوي الشنقيطي» حيث يقول في منظومته 'مراقي السعود : 

واحمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الحميع متعه 
'نشر الورود على مراقي السعود" .)٠١۸/۲(‏ 
() "نفائس الأصول" للقراقي »)1۲٤١-٦۲۳/٤(‏ وينظر: "عقد الجيد في أحكام الاحتهاد والتقليد" لشاه ول الله 


وسبب آخر س کما یقول الحافظ ابن رجب _ وهو: «قلة الدين والورع» وكنرة من 
ينصب نفسه للكلام في الدين وليس أهلا لذلك. . . فنصب الله للناس أئمة وقع الإهاع على 
علمهم» ودرايتهم» وورعهم. . . وأقام الله من يضبط مذاهبهم» ويجرر قواعدهم» حت ضبط 
مذهب كل إمام منهم وأصوله» وقواعده» وفصوله» حت ترد إلى ذلك الأحكام» ويضبط الكلام في 
مسائل الحلال والحرام. . . ومذاهب غير هؤلاء الأربعة م تشتهر ولم تنضبط. . . » اه. 


باختصار ' . 

ونوقش هذا القول وهو لزوم التزام أحد المذاهب الأربعة: بأن هذا المدوّن المنسوب إلى أئمة 
المذاهب الأربعة؛ قد اختلطت فيه أقوال الأئمة. وفتاواهم بأقوال المنتسيين إليهم» وكذلك 
اختيارام» وخرجاهم. 

وقد يؤصل الأتباع ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم بمعزل . 

والذي يتعيّن قوله هنا وبه تلتئم الأقوالء ويهدي إليه النظر الصحيح إن شاء الله أن 
الضرورة لجى إلى التزام مذهب واحد من المذاهب الأربعة؛ لندرة الجتهدين» أو فقدامم وحينئذ 
فمخالفة هذا الالترام لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى اتباع الهوى الحض» وإلى تتبع الرخص» والتقاطها. 
وقد حكى ابن عبد البر إجاعًا على المنع من ذلك لا يعلم فيه خلاف ". 

قال ابن النجار الفتوحي: «ويفسق بتتبع الرخحص؛ لأنه لا يقول يإاباحة جيع الرخص أح من 
علماء المسلمين» فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التق في غيره» ©. 

وأما إذا تبيّن ما يوجب رجحان قول على قول إمام بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء 
وإما بأن يرى رجلين أعلم بتلك المسألةء وهو أتقى لله فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمنل 
هذاء فهذا يجوز» بل يجحب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل (°. 

وهذا القول عند التأمل والإنصاف يقتضيه.ء ويقويه أمران: 

الأول: ما جاء عن الأئمة الأربعة من النهي عن اتباع أقواهم وآرائهم بلا حجة» وأمرهم 


الدهلوي» (ص۲۰-٦۲).‏ 

(۱) ف "محموع رسائله" .)٦۲۹-۹۲۳/۲(‏ 

(۲) ينظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" »)۱۸٦-۱۸٤/۲١(‏ و"حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع" لعبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي .)۱۸-١۷/١(‏ 

(۳) "حامع بيان العلم وفضله" (4۲۷/۲) برقم: »)١۷٦۷(‏ تحقيق/ أبي الأشبال زهير. 

.)٥۷۸-٥۷۷/٤( "شرح الک و کب للمنیر"‎ )٤( 

.)۲۲۱/۲۰( ینظر: "جحمو ع الفتاوی"‎ )٥( 
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بالأخذ من حيث أخذواء وما ذاك إلا لكون التقليد ليس من لوازم الشرع. 

الثانن: أن عدم التزام العوام ومن في حكمهم ‏ بدون مسوغ راجح أحد المذاهب الأربعة 
التي اشتهرت» وضبطت فروعها ومسائلهاء وحررت قواعدهاء وخُرّج على أصوها أحكام النوازل 
والمستجدات؛ يؤدي إلى اتباع الهوى» وتتبع الرخص» سيما مع فساد الزمن» وقلة الورع» وكنرة 
الأهواء والشبهات. 

تلك آهم المسائل التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب. 

وبعد أن عرضتها بإججاز» بحسن أن أطرز عقدًا منظومًا يتلألاً بذ كر بعض المسائل المتعلقة 
بالتقليد والفتوى» فمنها: 

- أن المقلد لا يستفتي إلا من عرف بعدالتهء فلا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة. 
أما من عرفه باجهل فلا یسأله وفاقاء وإن سأل من لا یعرف جهلهء فقد قال قوم: بجوز» ولیس عليه 
البحث» وهذا غير صحيح؛ لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله". 

وفيما جب على المقلد أن يرعاه ليستبين» كون المفتي مجتهداء والمختار أنه يكفيه أن يتعرف 
عدالته بقول عدلين» ويسمع عنه قوله: "إن مفتي"؛ لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه 
به تكليف شطط. ويعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك» واشتراط 
تواتر الخبر بكونه مجتهدا غير سديد؛ لأن التواتر يفيد في الحسوسات» وهذا ليس من فنه» وقال 
القاضي يكفيه مرة أن يخبره عدلان بأنه مفقي”". 

- ومنها: استفتاء من م يعرفه بعلم ولا جهالة. 

وقد اختلفوا في جواز استفتاء من م يعرفه بعلم ولا جهالة. 

قال الآمدي له : «والحق امتناعه على مذهب الجمهور؛ وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال 
الملسؤول» كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول» ولا يخفى أن احتمال العامية قائم» بل هو 
أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد. نظرًا إلى أن الأصل عدم ذلك. وإلى أن الغالب إنغا هر 
العوام» وأن اندراج من جهلنا حاله تحت الأغلب أغلب على الظن» وهذا امتنع قبول قول مدعي 
الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا م يقم دليل على صدقه»". 


.)٠۷۳/١( ينظر: "المستصفی"‎ )١( 

(۲) ينظر: "تيسير التحرير" »)۲٤۸/٤(‏ و'فواتح الرحموت" »)٤۰۳/۲(‏ و"أشرح تنقيح الفصول" ( ص١۲٤ »)٤‏ 
و "مختصر ابن الحاحب" »)٠٠۷/۲(‏ و"المنخول" »)4۷۸/١(‏ و"البرهان" »)۳۳١۳/۲(‏ و"الروضة" ( ص٤۸"‏ )»› 
و"المسودة" ( ص٤٦٤۰ »)٥٥١ ۰٤۷۲‏ و "شرح الک وكب انير" .)٥٤١-٠١٤١/٤(‏ 

(۳) "الإحکام" للآمدي .)۲۳۲/٤(‏ 
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- ومنها: أن المقلد يعمل بفتوى المفتي مع احتمال الخطاً. 

فعلى العامي أن يعمل بفتوى المفتي إذا كان المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه وإن 
کان يجوز أن یکون مخطتا فیما يفتي؛ لأنه لا دليل للعامي سوی هذا فكان معذورًا فيما صنع“ 

- ومنها: إفتاء المغتي المقلد مستفتيه عذهب مجتهد من اجتهدين. 

فللمقلد أن يفتي بعذهب مجتهد من انجتهدين» بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلا للنظر» مطلع 
على مأخذ ذلك القول الذي أفق به وإلا فلا يجوزء واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في 
زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى» نقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد قوله: توقيف الفتيا على 
حصول اجتهد يفضي إلى حرج عظيم» أو استرسال الخلق في أهويتهم» فا مختار أن الراوي عن 
الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكدًا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله يكتفي به؛ لأن 
ذلك نما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده» وقد انعقد الإجاع في زماننا على هذا النوع من 
الفتياء هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما خبر به 
أزواجهن عن البي 4 وكذلك فعل علي ك حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة الممذي» وفي 
مسألتنا أظهر» فإن مراجعته البي ب إذ ذاك ممكنة» ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة» 
وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى" 

- ومنها مسألة: المفقي المقلد إذا وجد حديثا صحيحًا يخالف مذهبه» فكيف يفعل؟ 

قال شاه ولي الله الدهلوي: (فإذا وجد المفتي المتبحر في المذهب حديثا صحيحًا يخالف مذهبهء 
فهل له أن يأخذ بالحديث ويترك مذهبه؟ فلو كان المقلد غير الجتهد عالا مستدلا يعرف قواعد 
الأصول ومعان النصوص والأخبار» هل يجوز أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز وقد قيل لا جوز لغير 
اجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه؟ ولا يشتغل معان النصوص والأخبار ويعمل 
عليها كالعامي» قيل هذا في العامي الصرف الجاهلء الذي لا يعرف معان النصوص والأحاديث 
وتأويلاقاء أما العام الذي يعرف النصوص والأخبار» وهو من آهل الدرايةء وثبت عنده صحتها من 
الحدثين» أو من كتبهم الموصوفة المشهورة المتداولةء فيجوز له أن يعمل عليهاء وإن كان مخالفا 
لذهبهم» يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى» وسئل أبو حنيفة الله 
تعالى» إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: «ات ر كوا قولي بكتاب الله» فقيل: إذا كان خبر الرسول 
يخالفه» قال: «ات ر كوا قولي بخبر رسول الله ٍ» فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفهء قال: «اتر كوا 


)١(‏ ينظر: 'عقد الجيد" للدهلوي (ص >٦‏ وما بعدها). 
(۲) "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" .)٠١١/١(‏ 


الاجتهاد والتقليد» والتعارض والترجيح .ي 
قولي بقول الصحابة» وقال الشافعي له تعالى: «إذا قلت قولا وكان البي ب قال خحلاف قول فما 
يصح من حدیث الي ب# أولى فلا تقلدونٰ»”" وقد صح منصوصا أنه قال: «إذا بلغكم عني مذهب 
وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهي موجب الخبر» وروی الخطيب بإسناده أن المفتي 
من السلف إذا استفتي رعا يفي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى» فيقال له هذا 
يخالف قوهماء فيقول: ويلكم حدث فلان عن فلان عن البي ع هكذاء والأحذ بالحديث أولى من 
الأخذ بقوهما إذا خالفام ". 

- ومنها: أن المقلد مأمور باتباع المفقي. 

فقد اتفق العلماء على أنه ينبغي على المستفت اتباع المفتي» يقول الغزالي للله: «إن العامي 
بالإجماع مأمور باتبا ع المفقي وتصديقه»". 

ويقول عز الدين بن عبد السلام له : «المفتي أسير المستفتي» والحاكم أسير الحجج الشرعية 
والظواهرء وإن م بحتمله لفظه م يقبل تأويله ي الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المععنى الذي 
أراده فلا ينفعه على الأصح»“. 

- ومنها: وجوب إفتاء المستفتي فورًا عند الحاجة. 

فقد ذكر العلماء أنه يتوجب على المفتي أن يجيب المستفتي دون تأخير إذا احتاج الفتوى. 

يقول العز بن عبد السلام: «يجب بيان أحكام الشرع على المفتي على الفور عند تحقق الحاجة 
ا 

ومنها: مطالبة المقلد المغقي بالدليل. 

فقد اختلف العلماء في جواز مطالبة المستفتي المقلد مفتيه بالدليل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : «لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفاه» ولا 
يقول له م ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر 
أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة» وذكر السمعان آنه لا بمنع من أن يطالب المفتي بالدليل 
لأجل احتياطه لنفسه» وأنه يلزمه أن يذکر له الدلیل إن کان مقطوعا به وإلا فلاء لافتقاره حينئذ إلى 


.)٠١۷/۹( "حلية الأولياء" لاي نعيم‎ )١( 

(۲) ينظر: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" تأليف: شاه ولي الله أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الففاروقي 
الدهلوي .)٠٥/۱(‏ 

(© "الصف ۷/7 

.)١١۲/۲( "قواعد الأحکام في مصا الأنام"‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .)٤۲١٦/١(‏ 


ESEN, 
اجتهاد يقصر العامي عنه».‎ 

ومنها: موقف المستفتي المقلد عند تعارض الفتوى. 

فقد ذكر العلماء أنه إذا تعارضت الفتوى بين تحربم وتحليل» فتقدم أسبقهما إليهء وأما إذا كانتا 
من مفتیین فانه خير بینهما. 

قال الجويني الله : «فلو تعارض فتوتان في تحرج وتحليل فبم يأخذ المستفتي؟ قلنا يأخذ بأسبقهما 
إليهء فان بدرا عن عالمين جيعًا أخذ بأيهما شاء»". 


إن معرفة درء تعارض الأدلة الشرعية س كما يبدو للناظر - المتفق عليها والمختلف فيهاء 
والجمع بينهماء أو إظهار وتقوية بعضها بالترجيح موضوع نظر الجتهد ومن أهم ضروراته؛ لوقف 
الفتوى الصحيحة على معرفة تطبيق تلك الأدلة. وحقيق مناطهاء وكيفية الاسندلال بمماعند 
تعارضهاء وقانعهاء ومعرفة كيفية درء هذا التعارض بأحد وجوه الترجيح بين الأدلة المتعارضة» كل 
ذلك نما يحتاج المفتي لمعرفته ليصدر الحكم الصائب في محله المناسب. 

والمراد بتعارض الأدلة: ما يبدو للناظر الجتهد من تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. بحيث 
يدل أحدها على خلاف ما يدل عليه اللآخرء وأما أصول الشريعة ذانا فلا تكاد تتعارض في الواقع 
وني حقيقة الأمرء وإنغا يقع التعارض في الظاهر وفي أنظار اجتهدين› وهو راجع إلى التطبيق ونحقيق 
المناط. 

والتعارض إما أن يكون كلياء وهو الذي يكون من كل وجه» بحيث لا يمكن الجمع» وهذا هو 
التناقض› وإما أن يكون جزئيًا وهو الذي يكون من وجه دون وجه» بحيث يمكن الجمع بوجه من 
الوجوة. 

وأهم ما يُراعى ويعتبر للقول بتعارض الدليلين: 
. هو اتفاقهما ف الحکم. مع الحاد الزمان» والمكان» والفغعل» وكذا في سائر الوحدات 
اغمان“ وعليه: فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ مى قبل النسخ وعلم المتأخرء ولا بين العام 


.)١۳١۳/١( وينظر:"قواطع الأدلة"‎ »)4۷٤/۲( "المسودة" لابن تيمية‎ )١( 

(۲) "التلحيص ف أصول الفقه" للحويي .)٤٦۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: "تيسير التحرير" »١۳٠/۳(‏ و"الموافقات" »)"٤١-١٤١١٠/١(‏ و"المستصفى" .)۳۹١/۲(‏ و"البحر اله يط' 
»)٠٠۹/١(‏ و"شرح الك وكب المنير" »)٠٠٥/٤(‏ و"إرشاد الفحول" (۳۷۲/۲). 

)٤(‏ ذكر الأصوليون أن شروط التناقض ق القضايا نمانية: اتحاد الموضوع والمحمول والإضافة والكل وق الققوة» مع 


الاجتهاد والتقليدء والتعارض والترجيح | ج 


والخاص» ولا بين المطلق والمقيدء ولا بين امجمل والمبين» ونخوهاء فالناسخ متى أمكن النسخ وعلم 
المتأخر هو المعتمد. والخاص يقضي على العام» والمطلق يحمل على المقيّدء وهكذا. . . . 

ونما ينبغي مراعاته عند تعارض الدليلين: التساوي بينهما في إفادة الظن»ء سواء أكانا نقليينء أم 
عقليين» أم كان أحدها نقليًا والآخر عقليًاء أو العكس. 

وإفادة الظن يعتبر في التبوت. أو في الدلالة. أو فيهما معاء فلا يتعارض قطعيان ‏ إلا في 
داخل الأذهان ‏ من حيث الثبوت والدلالة؛ لأن هذا يلزم منه اجتماع النقيضين وهو حال. 

ولا تعارض بين قطعي في الثبوت والدلالة» وظني في الثبوت فقط, أو في الدلالة فقط. أوفيهما 
معًّاء إذ الظني حينئذٍ لغوء والعمل إنغا يكون بالقطعي . 

إذا فمحل التعارض هر الظنيات: 

فيقع التعارض بين دليلين ظنيين (منقولين أو معقولين) في الثبوت فقط, أو الدلالة فقط, أوفيهما معا . 

فالمتعين حينئذٍ ما يلي: 

أولا: حاولة الجمع بينهما ما أمكن بوجه من وجوه الجمع المعتبرة» ومنها: 

- حل أحد الدليلين على حالةء وحمل الآخر على حالة أخرى. 

فيحمل العام على الخاص» والمطلق على المقيد. . . 

- حل أحد الدليلين على زمنء وحمل الآخر على زمن آخر بحيث يكون المنأخر ناسخا 
للمتقدم إن قبل الدسخ» فلا ينسخ إلا الأحكام» أما الأخبار كأخبار ما كان وما يكون» وأخبار الجنة 
والنار» وما ورد من أسماء الله وصفاته فلا يدخلها اللسخ 7 

رقد نقل عن الإمام الشافعي له بأنه لا يصح عن النبي ب أبدّا حديثان صحيحان» متضادان» ينفي أحدها ما يشبته 


الغلاثة المذكورة» وزاد بعضهم تاسعاء وهو اتحادها في الحقيقة والجاز. "البحر الحيط" .)١١١/١(‏ 

.)۳۷۷/۲( و"إرشاد الفحول"‎ »)١٠١/١( ينظر: "البحر الحيط"‎ )١( 

(۲) ينظر: "مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب" »)10۹-10۸/٤(‏ و"المستصفی" (۱۳۷/۲ وما بعدها و۳ ۳۹)» 
و"الإحكام" للآمدي ۲١٠/٤(‏ وما بعدها)» ومع الجوامع مع التشنيف" »٠۸/۳(‏ 4۸۷)» و"شرح الهاج 
للبيضاوي" لشمس الدين محمود الأصفهاني (۷۸۹-۷۸۸/۲)» و"البحر المحيط" »)١٠١-١٠٠١۸/١(‏ و'أشرح 
الك وكب المنير" »)1۰۸-1۰۷/٤(‏ و"درء تعارض النقل والعقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹٤ ۰۱٤٤/۱‏ 
۹( تحقیق/ د. محمد رشاد سالم. 

(۳) ينظر: المصادر نفسها. 

)٤(‏ ينظر: "شرح الكوكب المنير" »)1۱۲-٠٦٠0۹/٤(‏ و"روضة الناظر" )۳۹١/۲(‏ مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن 


دران. 


چ اک ۱ 
ED) E‏ 
الآخر» من غبر جهة الخصوص والعموم والإجال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن ل يجده. اه 
ومغله قول الإمام أبو بكر بن خزيمة ” لك: «لا أعرف حدينين 4 صحيحن متضادين» فمن 
کان عنده شيء منهء أو شيءِ من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما» ۳ 


فتبين ما سبق أنه من الضروري هنا التنبت في صحة الدليل وثبوته» وتتبع نصوص الكتاب والسنة لدرء 
التعارض» ولابد من معرفة روايات الحديث وألفاظه» فإن بعضها يفسر بعضها. 
- وبالجملة فالإعمال خير من التعطيل والإمال» ونحت هذا مسائل كثيرة من الجمع بين الأدلة كتوزيع 
متعلق الحكم إن أمكن» كما تقسم الدار المدعى ملكها عند تعارض البينات» وكتازيل الأحكام على محامل كل 
واحد يقتضي حكما. كالنهي عن الشرب والبول قائمًاء ثم فعله ب ). فيحمل النهي على عدم الأولوية 
افع على رفع الحرج وبيان الجواز. وكالتزيل على بعض الأحوال عند الإطلاق» كقرله #: « ألا أخجركم 
بخيْر الشهّداء الذي أي بشهادته قبل ان بسالها»“ مع قوله 4 في حدیث آخر «ثم دشأ أقوام یشهدون ولا 
پسشهدرن ولا ينمنون ويفشوا فيهم السمن »٠ء‏ فيحمل الأول على حق الله تعالى» أو على من شهد على 
حق یعلمه لولا شهادته لضاع امتغالا لأمر الله في عدم كتمان الشهادةء والثانن على حق الآدميين» كالشهادة 
لزور 
فاذا م مكن للمفتي الجمع بين الأدلةء فيصير إلى الترجيح» وبه قال الجمهور 
والمراد بالترجيح عند الأصوليين هو: اقتران الأمارة (الظنية) با تقوى به على معارضهاء 


.)۳۷۹-۲۳۷۸/۲( و"ماية السول" (۸۹/۳)» و"إرشاد الفحول"‎ »)۲۲٠/١( ينظر: "الفقيه والمتفقه"‎ )١( 

(۲) هو: الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الستلمي النيسابوري » ولد سنة ۲۲۲ ه» روى عن علي بن 
المديي وابن حجر وابن راهويه وخلق » وعنه أحذ البحاري ومسلم وغيرهما » وهو حافظ بت إمام » رَحّل إلى 
الشام » والحجاز » ومصر » والعراق » وتفقه على المزن » وغيره » له مؤلفات كثيرة أهمها الصحيح والتوحيد» 
توفي سنة ۳١١‏ ه وقد أي العلماء عليه كثيرا . ينظر:"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي »)١٠۹/۳(‏ 
و"شذرات الذهب" 1١/١‏ ©. 

(۳) "شرح الک وکب المنیر" .)٦۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ الذي أحرجه البحاري قي باب "ترك البي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حي فرغ من بوله في المسجد' 
برقم (۲۱۷). 

() اخرحه مسلم قي باب (بیان خیر الشهود) برقم [۱۷۱۹[]. 

)٩(‏ أخحرحه الترمذي في "سننه" باب (ما حاء ق القرن الثالث) برقم [۲۲۲۲] وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) ينظر: "البحر المحيط" »)١١۳/١(‏ و"شرح المنهاج للبيضاوي" للأصفهان (۷۹۱-۷۸۹/۲). 

(۸) ينظر: "أصول السرحسي" »)۲٤١۹/۲(‏ و'كشف الأسرار" »)۷۷/٤(‏ و "شرح تنقيح الفصول" (ص١٠٤)»‏ و'الموافقات' 
٠/9‏ و"الإحكام" للآمدي »)۲۳۹/٤(‏ و"ماية السول" (۱۸۹/۳)» و"الروضة" (ص۳۸۷)» و"المسودة" (ص٦٠١٠٠).‏ 


الاجتهاد والتقليد» والتعارض والترجيح |إ.ي 

فيجب تقدعها؛ للقطع عنهم بذلك. هكذا قال ابن الحاجب لت . 

وقال ابن النجار: «والعمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جاهير العلماءء سواء كان 
المرجح معلومًا أو مظنوًاء حت إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار. 

وخالف البعض في العمل بالمرجح المظنون» واقتصروا الترجيح في المقطوع به. ومنهم من 
ذهب عند التعارض إلى التخيير أو التوقف. 

وليس هذا بشيء؛ لأن العمل بالأرجح منعين عقلا وشرعاء وقد عملت الصحابة بالترجيح مجتمعين 
عليه» والترجيح دأب العقل والشرع» حيث احتاجا إليه» اه 7 

وما ينبغي للمفتي معرفته: مسالك الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض الجزئي» وهي: 

أولا: بين المنقولات ‏ بأحد هذه الاعتبارات: 

-١‏ الترجيح باعتبار الإسناد فيرجّح بالسند الأكثر رُواةء كمسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام 
عند رکوع» ورفع منه» حيث روي هذا زهاء ثلاڻين من الصحابة . 

ويرّجح السند المسند على المرسل» وكذا كل متفق عليه مع كل تلف فيه من جدسه. 

- الترجيح باعتبار المتن» فيرجّح النهي على الأمر لقوله ب#: «ما فيتكم عنه فاجتنبوه وما 
آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» 

۴- الترجيح باعتبار المدلول» فيرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة أو الندب أوالكراهة. 

٤‏ - الترجيح بأمر خارج» كالترجيح بوافقة دليل آخرء وكالترجيح بعمل الخلفاء الراشدين 
وكترجيح ما فسره الراوي بفعل أو قول. 

ثانيًا: بين المعقولات» والمراد: بين الأقيسةء أو بين أنواع الاستدلال. 

الثا: الترجيح بين المنقولات وبين المعقولات» والمراد: حسب ما يقع للناظر الجتهد المستدل. 

هذا» وتفاصيل النراجيح لا تنحصر؛ لأن مارات الظنون التي يكون جا الرجحان والترجيح كثيرة جداء والمرجحات 
أنفسها برجح بعضها على بعض» وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن والرجحان ©. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ 'ختصر ابن الحاحب" )10۸/٤(‏ مع رفع الحاحب» وينظر: "مع الجوامع مع التشنيف" »)٤۸١/۳(‏ و'البحر الححيط' 
0۳۰/7 و" شرح المنهاج لبيضاوي" للأصفهان (۲۸۷/۲) نحقيقأد. عبد الكريم النملة» و شرح OO E‏ 

(۲) "شرح الک و کب النیر" )1۲۱-۹۱۹/٤(‏ وینظر: "إرشاد الفحول" (۳۸۲-۳۸۱/۲). 

(۳) أحرجحه مسلم قي باب "فرض الحج مرة في العمر" برقم .)٠۳۳۷(‏ 

-١۹۷/٤( ينظر في هذا كله: "شرح المنهاج للبيضاوي قي علم الأصول" للأصفهان (۸۱۸-۷۹۲/۲)» و "مع الجوامع"‎ )٤( 
مع "نزهة الخاطر‎ )٤١۷-۳۹١/۲( و"روضة الناظر"‎ »)۱۹۲-١۳١۹ »۱۳۸-۱۳۹/۱( مع التشنيف» و"البحر الحبط"‎ ) ۴۳ 
.)٠١۷-۳۸۱/۲( و"إرشاد الفحول"‎ »)۷٤٤-٦۲۷/٤( العاطر" لابن بدران» و "شرح الك وكب المنير"‎ 


رگا خسن إراذه ها ية العمل عند اعارص ف الفتر» وبكرن ذلك ىجان 

الحالة الأولى: صدور فتوى متناقضة من مفنيين» وني هذه الحالة بجحب على المستفني اتباع الأفضل ثُ الأففه؛ لفل 
الصحابة اء يفول الإمام الغزالي لل : «إذا ترددت بين مفتيين على التناقض» وم يكن الجمع بين قوليهما مثل القصر في 
حن العاصي بسفره واجب عند أي حنيفةء والإنمام واجب عن الشافعي» فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه» وإففا 
م نوجب عليه اتبا ع الأفضل حيث ل بظهر الخلاف لا عهد من الصحابة من مراجعة الكل» ونعلم أمم كانوا يقدمون قول أي 
بكر #@ على قول غيره عند التناقض» م الأفقه مقدم على الأورع» وإن تساويا من كل وجه قال قفائلون: بتخيرء وقفال 
آخرون: يأخذ بالأشد» وقال آخرون: يأخذ بالأنقل عليه ويراجع نفسه فيه». 

الحالة الانية: وجود قولين متعارضين في واقعة مفت واحد» وني هذه يكون حبرا في الإفتاء بأي منهماء 
يقول الشيخ أحمد بن مدان بنلته: «إذا اعتدل عند المفتقي قولان» وقلنا: جوز ذلك فقد قال القاضي أبو يعلى 
له أن يفتي بأيهما شاء» كما يجوز أن يعمل المفتي بأي القولين شاءء وقيل أنه جير المستفتي؛ لأنه إغا يفيه ها 
يراه» والذي يراه التخيير على قول من قال بالتخييرء وإن قلنا بمتنع تعارض الأمارات وتعادها تعين الأحوط من 
القولين» وإن أفتاه بقول محمع عليه م يخيره في القبول منهء وإن كان فيه حلاف خبره بين القبول منه أو من غره قل 
العمل». 

أما تعارض الفتوى مع مذهب المستفتي» فصورفا: من عاصر مفتيا أفتى بشيء وصادف فتواه محخالفة ذهب الإمام 
الذي يقلده فهل يتبع المفتي» لأنه لا اله إلا بعد اعتقاد تأويلهء أو الإمام المنقدم» لظهور كلامه؟ وهذه المسألة ذكرها إمام 
الحرمین وقال: «فیه تردد» م قال:«والاختيار اتباع مفتي الزمان» من حیث إنه بتأحره سبر مذاهب من کان قبله» ونظره في 
التفاصيل أشد من نظر المقلد على الجملة»". 

وبهذا تنتهي هذه المسألة بحمد الله وبانتهائها ينتهي ما أردت ذكره من مسائل في هذا الفصل 
المتعلق بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. 

وبانتهائه ينتهي ما أردت عرضه في هذا البحث عن علاقة أصول الفقه بالفتوى. 

سائلا الله التوفيق والسداد» والإخلاص والإصابةء إنه جواد كري والله تعالى أعلم. 


.)٥۹٤/۱( "المنخول"‎ )١( 
.)٤١-٤١( "صفة الفتوى والمفي والمستفي' لأحمد بن حمدان اران الحنبلي‎ )۲( 
.)٤٦٤/۳( 'التلحيص ني أصول الفقه" للجويي‎ )۳( 


ومسك الختام وبعد تقويض الخيام في هذه الرحلة الماتعة مع هذا البحث الموسوم: (أصول الفقه 

وأثره في صحة الفتوى) بحسن أن ألخص نتائج هذا الموضوع المهم في النقاط الآتية: 

-١‏ أهمية ارتباط علم الأصول بالفتوى» وأن المفتي المؤهل» هو: المتمكن من هذا العلم» المتمرس في 
فهم مسائله» وتطبيقها على الوقائع والمستجدات. 

۴- أوضحت بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه ء# خطورة الإقدام على الفتوى بغير علم. 

۴۳- ذكرت أنواع الأحكام التكليفية والوضعية» وما جاج المففت معرفشه من تقسيماقا 
وتفصيلاقاء وعلاقتها بالمكلف» ونحقق شروط تكليفه بماء وقدرته على الإتيان ما على الوجه 
المطلوب» والأحوال التي يراعيها المفتي عند إصداره حكمًا منهاء حت لا يحالف مهج 
الصحيح. 

-٤‏ بينت أن المفتي ينبغي عليه معرفة أدلة الأحكام المتفق عليهاء ومقاصدهاء ومراتبهاء فلا يقده 
ما حقه التأخيرء أو يؤخر ما حقه التقدي» ولا يستدل بآية شاذة» أو ببنص مدسوخ أو 
مخصوص» أو مطلق» إلا وهو يعرف تزيله على الواقعة» كما ينبغي عليه أن تكون معرفه 
تلك مبنية على فهم السلف الصاخ» واستدلالامم. إذ هي السياج المنيعء الذي يقيه من 
تحريف معان نصوص الكتاب والسنةء وتأويلها الفاسد» كما ينبغي عليه أن يعرف مستند 
الإجماع ومواقعه» حت لا يفتي بخلافهاء وأن يتأكد من صحة حكايات الإجماع» والتفريق بين 
ما هو منها كلي عام مطلق» يجب المصير إليه» وبين ما هو ظني سكوت أو مذهي» أو إضافي 
أو إقليمي» وكذلك ما ينبغي عليه التمكن من القياس» وأركانه» وشروط إعماهاء وقوادح 
العلة» وذلك حت لا يكون في قياسه خارجًا عن الميزان والعدل» ثم بعد ذلك لا يلزم علييه 
بعد تأكده من صحة قياسه إعلام مستفتيه بطریق ولا وجه قیاسه الذي بنی عليه حکمه. 

-٥‏ ذكرت الأدلة المختلف فيهاء ورتبتها في الاستدلال» وبينت ما ينبغي على المفتي مراعاته من 
معقولات النصوص ومستنبطاا ومعانيها وعللها ومقاصدهاء وذلك بناء على فهم السلف 
الصاخ» وبعد تحرير محل التزاع» وأوضحت أنه يلزم المفتي مراعاة استصحاب الحال بالبراءة 
الأصليةء أو استصحاب العموم حت يرد ما خصصه أو ينسخه» ويكون متمسكا بالأصل 
الذي بنى عليه إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله» وينبغي عليه عند الاسندلال بالملصلحة 


« ا صہ دل 
E‏ 


E grrr‏ وعدم منافاها لأصل من أصولهء وأنه لا 
مدخل للمصلحة المرسلة في التعبدات» ولا ما جرى مجراهاء ثم يراعي أن يكون حاصل هذه 
الملصلحة يرجع إلى رفع الحرج والتخفيف» وأن لا تتعارض مع مصلحة أرجح أو مساويةء ولا 
يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية هاء وأن يكون فيها صلاح لال المستفتي» 
وينبغي عليه كذلك عند استدلاله بالاستحسان أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل الذي أفق 
بجوازه من جميع جهاته» وكذلك يراعي عند فتواه العناية بسد الذرائع والأسباب المؤدية إلى 
الحرمات؛ لأن الوسيلة ها حكم غايتهاء والحيلة في الحكم مغل الحكم في الذريعة» وعند 
إصدار المفتي فتواه ينبغي عليه مراعاة عرف وعادة من يفتيه» بشرط ألا يكون مصادمًا لنصٍ 
أو مقصد شرعي» وذلك تحقيقا لما جاء به الشارع الحكيم بقوله تعخالى !ةو و أأمر 
بالأعرف وأ عرض عن الأجاهلين [وعراف:ه٠.].‏ 

- أوضحت أن على المفتي معرفة دلالات ألفاظ الكتاب والسنةء من حيث استعماها حقيقة 
أومجازًا» وملها على ما بينه الشار ع :+ أو ما بينه صحابته وما كان في عرفهم دون من 
بعدهم» مع مراعاة السياق ومقتضيات الأحوال» والنظر في قرائن الكلام» وكذلك معرفة 
دلالة المنطوق بنوعيه: الصريح وغير الصريح وأقسامه» وكذلك معرفة دلالة المفهوم بنوعيها: 
الموافقة والمخالفةء والأنواع التي تتنوع منهاء ومعرفة اشتراط الجمهور من العلماء شروطً 
على الأخذ بهذا المفهوم» وكذلك منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى» ومنها دلالة النص 
والظاهر والتأويل مما ينبغي على المفتي العناية ععرفتهاء وتييز دلالة كل دليلء وهل هي نصية 
في الحكم» أو ظاهرة» أو متأولة؟ وكذلك ينبغي عليه عدم الإفتاء بمجمل إلا بدليل خارج عن 
لفظه مين له ويجوز أن يكون الميّن أقل رتبة من الجمل في ثبوته» كما يلزم على المفقي معرفة 
صيغ الأمر والنهي» وما يكون منها مقتضيًا للوجوب والنهي عند جمهور الأمة» وكذلك 
e eG‏ 
دلالة الأمر والنهي تقتضي الكرار» والفورية عند انعدام القرائن؟ كما أوضحت ما ينبغي 
على المفتي أيضًا من تييز الدليل الخاص من العام» ومعرفة صيغ العموم والخصوص» 
والمخصصات المتصلة والمنفصلة» وأنه لا يشترط في الدليل المخصص مساراته ما خحصطصه في 
الرتبة من حيث النبوت. وعند تعارض مدلول العام والخاص فيما يدل عليه الخاص» فإانه يفتي 
بالدليل الخاص» وكذلك عند ورود دليلين مطلقا ومقيدًاء فإنه بفتي بالدليل المقيّد وحمل 
عليه المطلق. 

۷- بينت وجوب أهلية المفتي للاجتهاد في المسائل التي يفتي فيهاء ووجوب معرفته للأدلة السمعية 


والعقلية واختلاف مراتبها من حيث قوقا وضعفهاء وأن يكون عالًا بالواقع» وأن يكون 
عدلا حقی یوق في فتواه» قاصدا إرشاد الناس وهدايتهم. ثم ذكرت أنواع اجتهدين. رهي: 
الجتهد المطلق المستقل» وامجتهد في مذهب معين» والجتهد في بعض أبواب الفقه دون غيرهاء 
وما یترتب على فنوی كل واحد منهم» وكذلك رددت على دعوی من طالب بسد باب 
الاجتهاد» ثم ذكرت مظاهر أثر صحة الفتوى من خلال تنظيم الاجتهاد الجماعي عبر مجامع 
فقهية عالمية متحررة. 

۸- ذكرت بعد ذلك مراتب القلّدين» وما يجوز فيه التقليد لكل مرتبة من هذه المراتب» نم أوضحت 
ضرورة اتبا ع مذهب من المذاهب المشهورة للمقلدين من أتباعهم الذين م يبلغرا درجة الاجهاد؛ لأن 
في عدم التزامهم خروجا عن المنهج الصحيح» وذلك بتتبع الرخحص في مذاهب العلماء. 

-٩‏ أوضحت ما ينبغي على المفتي معرفته من مسائل التعارض والترجيح» وأنه في حالة صدور 
فتوى متناقضة من مفتيين أو أكثر» فإنه جب على المستفتي اتباع الأفضل ثم الأفقه» وفي حال 
وجود قولين متعارضين لفت واحد في واقعةء فإن على المستفتي اختيار الفتوى الأحوط ما ل 
يكن مجمعًا على إحداحهاء فاه لا خير لوجود الإجماع» وإذا تعارض عمل المفتي مع فشوى 
إمامه الذي يصير على مذهبه» فإن المستفتي يأخذ بفتوى مفتي زمانه. 

>-٠‏ أبرزت في كل ما سبق الأثر الكبير والترابط الوثيق بين علم أصول الفقه وقضية الفتوى» وأوضحت 
الارتباط العميق بينهماء بجا يكون خروجا من حالة الفوضى في واقع الفتوى عند انفكاكهما. 
تلك أهم النتائج التي استفدقا من هذا البحث» وإن كان هناك من توصيات» فإن أقصرح 

العناية والاهتمام بمذه القضية» عن طريق تعدد الأبحاث والدراسات والمؤلفات فيهاء مع أحهمية عقد 

احاضرات والندوات والمؤتقرات فيهاء وقيام الجامع الفقهية ومراكز البحث العلمي بذلك. ففيه 
تشخيص الداء» ووصف الدواء لقضية من أهم قضايانا العلمية» وأكثرها أثرّا» وأشدها خطراء وال 

الملستعان وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
هذاء وأسأل الله تعالى لي وللجميع الصدق والإخلاص في القول والعملء والتجاوز عن الخطاً 

والزلل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله 

الطاهرين الطيبين» وصحابته الغر البررة الميامينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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۲. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» طبع دار 
الباز للدشر والتوزيع . 
۳. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» لأبي الفداء إ“ماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 


Q 
بو هز س ا‎ 
۷۷هے» ط- دار الفكر.‎ ٤ت‎ ( 


.>٤‏ الدشر في القراءات العشرء لشيخ القراء محمود بن محمد بن علي بن خيل العمري 


( ت ۸۳٣۳‏ ھه)). طبعة المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
كتب العقيدة والفرق: 

ه. الأعتصام» للشاطي إبراهيم بن موسى» دار عمر الخطاب - مصر. 

.٦‏ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي» نحقيق: الت ر كي وشعيب الأرنؤوط, مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 

۷. درء تعارض النقل والعقل» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: حمد رشاد سال ط١‏ - 
۹ه جامعة الإمام بالرياض. 

.٩‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبو محمد علي بن أجمد بن حزم الظاهريء 
(ت ٤٥٦‏ هے) دار الفکر - بیروت» ۱۳۲۰ه. 

٠‏ .الملل والنحل» لأبو الفتح محمد بن عبدالكري الشهرستان» (ت ١٤۸‏ ه)» تحقيق: حمد 
سيد كيلان» دار المعرفة - بیروت» ٤١٤٠١ه.‏ 

١.النبوات‏ لابن تيميةء لأحمد بن عبدالحليم (رت۷۲۸هے)» دار الكتب العلمية» بيروت- 


0 ه. 
كتب الحديث: 
۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أي العلي محمد عبدالر من المباركفوري» دار 
الفکر» ط۳ - سنة۳۹۹١ه.‏ 
تحفة الطالب بععرفة أحاديث محتصر ابن الحاجب» لابن كتير إ"ماعيل بن عمرأبو الفداء 
( ت ٤‏ ۷۷ ھه)» حقيق: عبدالغني بن ميد الكبيسي» دار ابن حزم - بیروت» ط۲ - 
٤١۱٦‏ ١اه.‏ 


تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه» للحافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين 
(ت ٠١ ٦‏ ۸ه)» تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي» دار الكتب السلفية - القاهرة. 

٥.تدريب‏ الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي عبدالر حن بن ابي بکر رت ۹۱۱ه)» 
دار الفکر. ط۳- ۱۳۹۹ه. 


.التمهيد لا في الموطاً من المعانن والأسانيدء لابن عبد البر يوسسف بن عبدالله اللمري 
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فضالة - المغرب. 

.حاشية الكمال بن أيي شريف على شرح خخبة الفكر» لابن أي شريف محمد بن عبدالرجمن 
محمد المقدسي (ت ٦‏ ۹۰ه)» حقيق: إبراهيم ناصر الناصر» ط۲۰-۱٤٠١ه ‏ دار 
الوطن-الرياض. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألبان محمد ناصر الدين» ملكتب الإسلامي - 
بیروت) ط٤‏ = ۱۳۹۱ه. 


.سنن الدارمى» لأبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت١٠۲هے»‏ تحقيق: دهان أحمد محمد 


دار إحياء السنة النبوية. 

.شرح صحيح الإمام مسلم. للإمام الحافظ حي الدين حى بن شرف اللووي 
(ت ٦۷٦‏ هے)» دار الفکر - بیروت» ط۳ - سنة ۱۳۹۸ ه/۵۱۹۷۸. 

. صحيح البخاري» للبخاري أي عبد الله محمد بن إ“ماعيل (ت ٦۹٥۲هھهے)‏ دار ابن رجب - 
فارسکور» ط۱- ١٥٩٤۱ه.‏ 

.صحیح الترغیب والترهیب» للألبان محمد ناصر الدین (ت ۱٤۲٩۰‏ هے)» ط۱-۱١٤١ه.‏ 
مكتبة المعارف - الرياض. 

.فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أجمد بن علي بن حجر العسقلان 
(ت ۸٠۲‏ هے) المطبعة السلفية - نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفاء 
والدعوة والإرشاد. 

. كتاب الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي رت ٤٦۳‏ هے)» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بجحيدر آباد الهند. 

. كاز العمال في سنن الأقوال والأفعال. لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين المندي» 
(ت ۹۷٥‏ هے)» حقیق: بکري حیان وصفرة السقاء مؤسسة الرسالة - ببروت» 
۹ ههھه. 

الحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للحسن بن عبد الرمن الرامهرمزي» نحقيق: محمد 
عجاج الخطیب دار الفکر - بیروت» ط۳ - ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

.المسند للإمام مد بن محمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه» شرح أحمد محمد شاكر دار المعارف 
- مصر» ۱۳۹۲١ه.‏ 

۸ الموقظة في علم الحديث» حمد بن أحمد بن عثمان الذهي» إدارة الدعوة والإعلام بجماعة 


.٩۹‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون إبراهيم بن محمد المالكي (ت۷۹۹ه)» ط١‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٠.تفة‏ المودود بأحكام المولود. لابن القيم الجوزية محمد بن أيي بكر بن أيوب» تحقيق: أجمد 
سلیمان» دار ابن رجب - فارسکور» ط۱ - ۱۹٤۱ه.‏ 

١.حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبيرء لحمد بن أجمد بن عرفة المالكي الدسوقي» 
(ت۱۲۳۰هے)» دار الفکر - بیروت. 

۲.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي 
(ت ۱۳۹۲ هے)» ط۱ = ۱۳۹۷ه. 

.شرح منتهى الإرادات (دقائق ولي النهى في شرح المنتهى)» لمنصور بن يونس الحنبلي 
البهوق» (ت١١٠٠هے)»‏ عام الكتب - بيروت. 

٤.فتاوى‏ المرأة» جمع وترتيب: محمد المسندء ط١‏ - ٤‏ ١٤٠١ه.‏ دار الوطن للدشر - الرياض. 

٥.فقه‏ النوازل. للجيزان محمد بن حسين» ط١-٦۲٤١ه.‏ دار ابن الجوزي-الدمام. 

٦‏ جموع شرح المهذب» لأبي زكريا جى بن شرف الدين النووي رت٦۷٠‏ هے» نحقيق: 
محمد نجيب المطيعي» المكتبة العالية بالفجالة» نشر مكتبة الإرشاد - جدة. 

۷. جموع فتاوى ”ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ( فتاوى الحج والعمرة )» بن باز عبد العزيز 
بن عبد الله رت ٤۲ ١‏ ١ه)»‏ تحقيق: عبدالله بن محمد الطيار وأحمد بن عبدالعزيز بن بازء 
ط١‏ - ٤۲۲‏ ١ه‏ مكتبة إمام الدعوة العلمية - مكة المكرمة. 

۸ مموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء إعداد: عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف - المدينة المنورة. 

.٩‏ مموعة رسائل ابن عابدين» حمد أمين أفندي» دون معلومات طباعية. 

٠‏ . المغفي شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة عبدالله بن أحمد بن محمد الحنبلي رت ۲١‏ هے» 
تحقيق: عبدالله بن عبداحسن التر كي وعبدالفتاح محمد الحلو» ط۱ = ١١٤٠١ه‏ دار هجر 
- القاهرة. 


كتب أصول الفقه 


٤‏ الإيهاج ف شرح المنهاج» لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ( ت ۷٥٦‏ ھہھے))› 


الف ADIL‏ 
غو وا ے ,ےرا اہ 
ET‏ العلمية - بيروت . 


۲ . الاجتهاد المقاصدي. لنور الدين الخادمي مكتبة الرشد ‏ الریاض» ط۱- ١۲٤١ه.‏ 
۳ . الاجتهاد في الإسلامء لنادية شريف العمري» ط١‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر. 

. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ليوسف القرضاوي» دار القلم بالكويت» ط۲- 
٩‏ ه. 

. الاجتهاد فيما لا نص فيه» للطيب خضري السيدء ط١-‏ ١١٤٠١ه.‏ مكتبة الحرمين - 
الرياض. 

. الأاجتهاد ومدى حاجتنا إليه» لسيد محمد موسى» مطابع المد مصر. 

. الإحكام في أصول لكام لعلي بن أي علي الآمدي (ت ٦۳١‏ ه)» تعليق: العلامة 
الشيخ عبد الرزاق عا عفيفي» المكتب الإسلامي - بيروت» ط۲- ٤١۲‏ ٠١ه.‏ 

. الإحكام في أصول aT‏ لعلي بن أحمد الظاهري ابن حزم (ت ٤٥٦‏ هے)» مطبعة 
العاصمة - القاهرة.» ط۲ . 

. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقرافي شهاب الدين أبو 
العباس الصنهاجي (ت ٦۸٤‏ ه» تحقيق: أبو بكر عبد الرزاق.» ط١‏ - ۱۹۸۹ء المكتب 
النقافي - مصر. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبد الجيد ت ركي» دار 
الغرب الإسلامي- بیروت» ط۱ - ۱٤۰۷‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» ليجى بن شرف النووي أبو زكرباء حقيق: بسام عبد 
الوهاب الجاي» دار الفکر - دمشق» ط١-‏ ۸١٤١ه.‏ 

. أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (ت ٤۳‏ ٦هے»‏ نحقيق/ موفق 
بن عبد الله بن عبد القادرء عام الکتب» ط۱- ۷١٤٠١ه.‏ 


. أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج ها (القياس» الاستحسان» الاستصلاح» الاستصحاب) 
للد كتور/ عبد العزيز بن عبد الرحهمن الربيعة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط٣-‏ 
۲ ه. 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول» حمد بن علي الشوكانء» 
(ت ۱۲٥١١‏ ه)» دار المعرفة - بیروت» ۱۳۹۹ هھ - ۹٩۱۹۷۹م.‏ 

. الاستدلال عند الأصوليينء للكفراوي أسعد عبد الغني» ط۱ - ۲۳٤٠١ه.‏ دار السلا - 


القاهرة. 


٦ه.‏ أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أي سهل السرخسي الحنفي (ت ٤۹۰‏ ه)» طبع دار 

الفكر. 

. أصول الشاشي» للشاشي أحهمد بن محمد الحنفي (ت ٣٤٤‏ هے)» ١١٤٠ه.‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

. أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي» ط۲- ۸١٤١ه.‏ دار الفكر - دمشق. 

. أصول الفقه الميسرء لشعبان محمد إسماعيل» ط١-‏ ١٠١٤٠ه‏ دار الكتاب الجامعي - 
القاهرة. 

. أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه و الدعوة إلى تجديده» لشعبان محمد إ“ماعيل» المكتبة 
المكية - مكة المكرمة.» ط۱- ١۱٤۲۳‏ ه- ۲١٠۲م.‏ 

. أصول الفقهء لعبد الرهمن الربيعة. ط۱- ١١٤١ه.‏ 

. أصول الفقه محمد أبو زهرة (ت ١٠۳١۹ ٤‏ ه)» دار الفكر العربي - القاهرة. 

. أصول الفقه» لحمد الخضري» تحقيق: محمد ساي دار ابن رجب.ط -١‏ 
7 هھهل/ە ۰ ۰ م. 


. أصول مذهب الإمام أحمد» لعبد الله بن عبد الحسن الت ر كي ط٤‏ - ١١٤١ه‏ مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

. اعتبار المNالات»‏ ومراعاة نتائج التصرفات. لعبد الرحهن بن معمر السنوسي» ط١-‏ 
٤‏ هھ دار ابن الجوزي - الدمام. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمينء للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ هے)» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبع دار الفكر - بيروت» ونشر مكتبة الرياض 


. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهيةء للدهلوي شاه ول الله جمد بن 
عبدالر حيم الفاروقي (ت ١١۱۷١‏ هے». ط۲ - ۱۳۹۸ه. المطبعة السلفية - القاهرة. 

. البحر النحيط, للزركشي بدر الدين محمد بن بمادر بن عبدالله (رت٤۷۸ه)»‏ تحرير: أبو 
الستار أبو غدة. دار الصفوة ‏ القاهرة» ط۲- ۳١٤١ه.‏ 

. البدر الطالع في حل جع الجوامع» محمد بن أحهمد الحلي الشافعي» نحقيق: مرتضى علي بن 
محمد احمدي الداغستان» ط١‏ - ١٠٤۲١‏ هه مؤسسة الرسالة - دمشق. 

. البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني» 
( ت۷۸٤‏ ه)» حقيق: عبد العظيم الديب» ط١‏ - ١۱۳۹۹١ه.‏ مطابع الدوحة الحديثة - 


اوا فف اف ی م 
۱. تأسیس النظرء للدبوسي أبو زيد عبیدالله عمر الحنفي (١٠۳٤ه)»‏ خحقيق: مصطفى محمد 
القبان› دار ابن زیدون = بیروت. 
. التجديد والجددون في أصول الفقه» لأيي الفضل عبد السلام ابن محمد بن عبد الكري» ط۲ 
٤٠١٠١ -‏ ١ه‏ المكتبة الإسلامية ‏ القاهرة. 
. التخريج عند الفقهاء والأصوليين» ليعقوب الباحسين» مكتبة الرشد - الرياض» 
٤‏ ه. 
. تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي محمد بن ادر الشافعي (ت٤‏ ۷۹ه)» حقيق: 
عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز» ط١-۹١١٤١ه‏ مؤسسة قرطبة-مصر. 
. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» حمد أديب صال» ط٤‏ - ۳١٤٠ه‏ المكتب 


| eens ضۍ‎ 
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الإسلامي = بيروت. 
. التقريب والإرشاد "الصغير". للقاضي أي بكر محمد بن الطيب الباقلان» رت۳٠٤‏ هے» 
تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زيدء ط/۲- ١۱٤١۸‏ ه. مؤسسة الرسالة- بيروت. 
۷. تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب عبد الرهن همد بن رجب» (ت٥۷۹ه)»‏ ط١‏ 
۱٤۱۹ -‏ هھ دار ابن عفان - الخبر. 
. التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك بن عبد الله الججويني» 
(ت۷۸٤ه)»‏ نحقيق: عبد الله جوم النيبالي وشبير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية 
= بیروت» ط۱ = ۱۷٤۱ه.‏ 
.٩‏ تيسير التحرير» شرح كتاب التحرير لابن هام لأمير بادشاه محمد أمين الحنفي 
(ت ۹۷۲ ه» دار الكتب العلمية - بيروت. 
. الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةء لعابد محمد السفيان» مكتبة المنارة- مكة المكرمة. 
ط۱ - ۸ه = ۵۱۹۸۸. 
. الحدود في أصول الفقه» للباجي سليمان بن خلف» (ت٤ ٤۷‏ ه))» بحقيق: نزيه ماد ط١‏ 
- ۱۳۹۲ ه. مؤسسة الزعي للطباعة والدشر - بيروت. 
. الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤ ۲١‏ هے)» تحقيق: الأستاذ أحمد محمد شاكر. 
مصطفی الحلي» سنة ۱۳۸۸ ه. 
. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي تاج الدين أيي نصر عبد الوهاب بن علي بن 


عبد الكافي (ت١۷۷هے»‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أ جمد عبد 
الموجود» ط/۱- ۹١٤١ه.‏ عام الكتب- بيروت. 
. رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين» دار اللنشر الدولي - الرياض› 
٤۱٦‏ ۱ه. 
.٥‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلامء لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم شيخ الإسلام 
(ت۷۲۸)» ط٥‏ -١۱۳۹١ه.‏ مؤسسة مكة للطباعة - مكة المكرمة. 


. روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة عبدالله بن أحمد بن محمد الحنبلي (ت ۲١‏ ه» 


تحقيق: عبدالكرج النملةء مكتبة الرشد-الرياض» ط ۲- سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي» ط۲ - ٠۱۳۹۸‏ هم المكتب 
الإسلامي = بيروت. 

. شرح التلويح على اعوضيح لان التق في أصول الفقهء للتفتازان مسعود بن عمر 
الشافعي (ت ۷۹۲). تحقيق: زكريا عميرات. ط١‏ - ١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية - 
ا 

.٩‏ شرح العضد على حتصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي» القاضي (ت ۷٥١٦‏ هے))› 
۴ه مكتبات الكلية الأزهرية. 

- شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء أحمد بن الشيخ محمد» ط٤ - ۷١٤١ه. دار القلم‎ .٠ 
. دمشق‎ 

.١‏ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي» نحقيق: محمد الزحيلي ونزيه جهماد» مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

۲. شرح المنهاج للبيضاوي» لشمس الدين الأصفهان تحقيق: عبد الكري النملة - مكتبة الرشد 
- بالرياض. 

۴. شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» للقرافي شهاب الدين أبو العباس 
الصنهاجي (ت ٦۸٤‏ ه))» دار الفکر - القاهرة. ط۱ - ۱۳۹۴۳ هه - ۱۹۷۳م. 

٤‏ . شرح مختصر الروضة» للطوف سليمان بن عبد القوي رت٦‏ ١۷ه))»‏ نحقيق: عبد الله بن 
عبد الحسن الت ر كي» مؤسسة الرسالة» ط١-‏ ۰۷١٤۱١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

.٥‏ شرح ختصر المنتهى الأصول لابن الحاجب أي عمرو عثمان المالكي (ت ٠٤٦‏ هے» 
شرحه: عبد الرهمن الإيجي وسعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجان والشيخ 
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OSD 

حسن اهروي الفناري والشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي» حقيق: محمد حسن 

محمد حسن إماعيل» ط١‏ - ٤١‏ ١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

.٦‏ شرح مسلم الثبوت» حب الدين عبد الشكور ط١-‏ ۲۲١۳١ه.‏ بالطعة الأميرية ببولاق› 
ف ا و ا 

۷. شريعة الإسلام» ليوسف القرضاوي» الم ركز الإسلامي» ط٤‏ - ١٠٤١۷‏ ه 

۸. صفة الفتوى والمستفتي لأحمد بن مدان الحران» المكتب الإسلامي - بيروت» ط۳ - 
۷ هھه. 

.٩‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لأحمد بن مدان الحرانن (ت ٠٠۳‏ ه)» خر ج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألبان» ط۲- ٤‏ ۳۹١ه.‏ المكتب الإسلامي - دمشق. 
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العدة في أصول الفقهء لأ يعلى محمد بن الحسين الحنبلي (ت۸١٠)»‏ تحقيق: أجمد بن 
علي المباركي» ط۲ - ٤١١‏ ١ه‏ مطبعة المد - القاهرة. 

. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. للدهلوي شاه ولي الله امد (رت٩۱۹١١هے»‏ 
ط۳۹۸-۲١‏ هه المطبعة السلفية - القاهرة. 

. غاية الوصول في شرح لب الأصول» لأبي جى زكريا الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده - مصر. 


. فتح البيان في مقاصد القرآن. للقنوجي محمد صديق بن حسن (ت۰۷١۳١هے)»‏ نحقيق: 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» ط ٤١١١-١‏ ١ه‏ المكتبة العصرية-لبنان. 

. القطع والظن عند الأصوليين» لسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» ط١‏ - 
۸ هھ دار الحبيب - الرياض. 


. الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي (ت ٤٦۲‏ ه) تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار 
ابن الجوزي» ط۱- ۱٤۱۷‏ هھ - ٩۱۹۹م.‏ 

. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
(ت ۲١‏ ۲١هے)‏ المطبعة الأميرية ببولاق = ۳۲۲١ه.‏ مطبو ع بمامش المستصفى . 

. قواطع الأدلة في الأصول. للسمعان منصور بن محمدأبو المظفر رت۸۹٤‏ هے)» تحقيق: 
مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار الباز» ط١-۸١٤١ه.‏ مكتبة نزار الباز - مكة 
المكرمة. 

. قواعد الأحكام في مصال الأنامء لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
(ت ٦ ٠‏ ه)» مؤسسة الریان = بيروت» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


٩‏ . القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق جا من الأحكام الفرعيةء لعلي بن محمد بن عباس 
الحنبلي» المعروف بابن اللحام البعلي (ت۳٠۸ه)‏ . 
. كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرهمن الصنهاجي 
(ت ٦۸٤‏ ه)» تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي عة محمد دار السلام. 
. كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري» دار الكتاب العربي - بيروت. 
الحصول في علم الأصول» للرازي محمد بن عمر الشافعي رت٦٠٦‏ هے)» تحقيق د. ططه 
جابر العلواني» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طا -١‏ سنةه ٤١‏ ١ه.‏ 


. مجلة الأحكام الشرعيةء للقاري أحمد بن عبد الله تحقيق: عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان/ محمد إبراهيم آحمد علي» ط۱ - ١١٤٠١ه.‏ مطبوعات قامة. 

. المدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية. لعبد الكرج زيدان. مؤسسة الرسالة- بيروت» 
ط۱ - ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

. مذكرة أصول الفقه محمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية - المدينة المنورة . 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. المكتبة السلفية - المدينة المنورة . 


مراتب الإجماع» لابن حزم علي بن أحمد أبو محمد الظاهري (ت٦٥٤ه)»‏ مع نقد شيخ 
الإسلام ابن تيمية له» مطبوعات مكتبة القدسي - ۷١١٠٠١ه.‏ 

. مزالق الأصوليين وبيان القدر الحتاج إليه من علم الأصول» للصنعان محمد بن إماعيل 
(ت۸۲١١ه)»‏ نحقيق: محمد صباح المنصور» ط١-١٠١٠٤٠١ه‏ مكتبة أهل الأثنر - 


. الستصفى من علم الأصول› ل حامد محمد بن محمد الغزالي (ت١٥ ٠٠‏ هح )» طبعة 
مصورة عن المطبعة الأميرية - بولاق - مصرء نشر دار إحياء التراث العربي ومكتبة الثنى 
- بیروت- لبنان. 

. المسودة في أصول الفقه لآل تيميةء للحران أحهمد بن محمد بن عبدالغني» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد. دار الكتاب العربي - بيروت. 

. المسودة في أصول الفقه» لأبو الب ركات عبد السلام بن تيمية (ت ٠٠۲‏ ه) وولده أبو 
الحاسن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٦۸۲‏ ه) وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام (ت۷۲۸ه» تحقيق: أحهمد بن إبراهيم بن عباس الندوي» دار الفضيلة - 


الریاض» ط۲۲-۱٤١ه.‏ 


DEEDES 
a 
المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الطونيء لمصطفى زيد دار الفكر العربي - القاهرة‎ . ۳ 
. ۱۹4-۲ ط‎ 
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي مكتبة الوحدة العربية - المغفرب»‎ . 
الدار البيضاء.‎ 
مقاصد الشريعة الإسلامية. حمد طاهر بن عاشور (ت۱۳۷۹١ه» تحقيق: محمد الطاهر‎ . 
المساوي» دار النفائس - الأردن.‎ 
-١ط منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. لملسفر بن علي القحطان»‎ . 
دار الأندلس الخصراء-جدة.‎ ه٤‎ 
ا لمغي في أصول الفقهء للخبازي عمر بن محمد بن عمر ( ت۲۹٦ ه)» ححقيق: محمد مظهر‎ . 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة.‎ ه١‎ ٤١۳ - ١ط بقاء‎ 
الموافقات في أصول الشريعةء إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي الشاطي (ت ۰ ۷۹ه)»‎ . 
هب دار ابن عفان - الخبر‎ ٠۱٤١۷ - تعلیق: مشهور بن حسن ال سلمان» ط۱‎ 
السعودية.‎ 
نثر الورود على مراقي السعود» لحمد بن الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: محمد‎ 
.م۱۹۹٩۹‎ - ھ۱٤۲۰ ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة - جدة» ط۲‎ 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء لابن بدران عبدالقادر بن مصطفى» دار الكتصب‎ . 
العلمية - بيروت.‎ 
ذشر البنود شرح مراقي السعود للشنقيطي عبد الله بن الحاج إبراهيم يم العلوي‎ 
ه)» مطبعة فضالة - اعحمدية.‎ ١۲۳۳ (ت‎ 


۲۸٦‏ ۱هھه. 

. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» لحسين حامد حسان» مكتبة المتبي بالقاهرة- مصر 

. نفائس الأصول في شرح الحصول» للإمام شهاب الدين أب العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرهن الصنهاجي المصري القرافي» (ت ٦۸٤‏ ه)» نحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 

الكتب العلمية - بیروت» ط/۱ - ١١٤٠١ه.‏ 


. ماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإسنوي جال الدين عبد الرحيم 
بن الحسن (ت ۷۷۲ه)» حقیق: شعبان محمد إماعیل» ط۱ - ١٩٤٠١ه.‏ دار ابن 


.الوجیز في أصول الفقهء للكراماست يوسف بن حسين الحنفي ( ت۰۹٦‏ هح )» حقیق: 
السيد عبداللطيف. دار الهمدى - مصرء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


كتب اللغة والأدب: 
۷. تاج العروس من جواهر القاموس» حمد مرتضى الزبيدي» (ت ٠١۲٥١‏ ه)» تحقيق: علي 
شيري» دار الفکر - بیروت) ۱٤١٤‏ ه. 
۸. التعريفات» لعلي بن محمد الجرجان» (ت ۱١‏ ۸ه)» مکتبة لبنان = بیروت» ۱۹۷۸م. 
.٩‏ القاموس اعحيط. جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۷١۸ه)»‏ نشر مؤسسة 
ا حلي وش ركاه - القاهرة. 
لسان العرب» محمد بن مكرّم بن منظور (ت١١۷ه)»‏ طبعة مصورة من طبعة بولاق 
- نشر الدار المصرية للتأليف والترجة. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» جد الدين بن محمد الجزري ابن الأثير» رت٦ ٠‏ ٠ه)»‏ 
تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي» دار الفکر - بیروت» ط۲ - ۱۳۹۹١ه.‏ 
كتب التاريخ والت راجم: 
۲ . الأعلام خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ۱۹۸۰م. 
۳ .الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر أحمد بن علي العسقلان (ت ۸٠۲‏ هے)» ط١‏ - 


۸ه دار إحياء التراث العربي - بيورت. 

.تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء للذهي محمد بن أجمد بن عثمان 
(ت ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلامء دار الكتاب العري - بيروت» ط٣‏ - 
٥‏ هھه. 

. مذيب التهذيب.» لابن حجر أحمد بن علي العسقلان - دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد- اند ۱۳۲۷ هه . 

. قذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي يوسف بن عبدالرحمن - مؤسسة الرسالة - 
بیروت › ط٩- ٤١٥١‏ ۱ه . 

. حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن محمد عثمان 
( ت۹۱۱ هے» ط ٤١۱۸-١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعیم أجد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب العريي 


٨۸‏ .الديباج المذهب» I‏ القاهرة. 

۹ .سير أعلام النبلاءء للذهي محمد بن أحهمد بن عثمان (ت ٤۸‏ ۷هے)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومجموعة أخرى» ط۲ - ۲١٤٠١ه.‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١ ٠١‏ . طبقات الخحنابلة» لأني الحسين القاضي محمد بن أي يعلي الحنبلي رت٦۲٠‏ هے)» نتحقيق: 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» ۹١١٤١ه.‏ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام - 
السعودية. 

١‏ . طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي» دار المعرفة 
- بیروت» ط۲ . 

١ ۲‏ . الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعيد بن منيع البصري» دار صابر - بيروت. 

۴۳ ا. المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي» رواية عبد الله بن جعفر بن 
درستويه النحوي» تحقيق: آكرم ضياء العمري» الجمهورية العراقية - رئاسة ديوان 
الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي - مطبعة الإرشاد - بغداد = ٤‏ 1۳۹ ه-٤۱۹۷م.‏ 

٠ ٤‏ . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت۹۷١ه)»‏ تحقيق: 
حمد عبدالوهاب فضل» ٥‏ هه مطبعة الأمانة - مصر. 

٥‏ . وفيات الأعيان وأنباء الزمان. لأبو العباس أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان 
(ت ٦۸۱‏ ه)» حقیق: إحسان عباس» دار صادر - بیروت. 


.١‏ آداب الصحبةء لأيي عبد الرحهمن السلمي» تحقيق: مجدي فتحي السيد. دار الصحابة 
للتراث - طنطا - مصر»› ط۱- ۱٤٩۰‏ ه_- ۱۹۹۰ء. 
. بدائع الفوائد. لابن القيم الجوزية محمد بن أي بكر بن أيوب (ت ۷٥١١‏ هے)» دار عا 
الفوائد - مكة المكرمة. ط۱ - ١١٠٤٠١ه.‏ 


. التعام وأثره على الفکر والکتاب» لبکر بن عبد الله ابو زید ط۱ - ٠۱٤۰۸‏ هب دار 
الرية - الرياض. 

- ١ط تلبيس إبليس» لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» بحقيق: أحهمد بن عنمان المزيد»‎ . ٠۹ 
۳ه . دار الوطن - الرياض.‎ 
جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء تحقيق: أي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي.‎ . 


1. مموع رسائل الحافظ ابن رجب النبلي» بحقيق/ أيي مصعب طلعت بن فؤاد الحلوان» 
الفاروق الحدينة للطباعة والدشر - القاهرة.» ط١-‏ ٤١٤١ه.‏ 

۲ .هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار الفکر = ۱٤٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲م. 


الأحكام وا ها ن صحة المسوى 
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الدلالات وأثرها فى صحة الفتّوى 


المطلب الأول: النص» والظاهر» والتأويل»› واججمل» والمبين o‏ 
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قلید» والعارض والرجیی وأثرها ف صحة نتوی 
الاجنهاد والقليد» والنعارض والترجيح» واثرها ف 
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